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شكر وتقدیر
ونحمده كثيرا �لى ٔ�ن �سرّ لنا ٔ�مر��شكر الله س�ب�انه وتعالى ٔ�ولا

في الق�ام بهذا العمل.

كما نتقدم ب�سمٔى �ٓ�ت الشكر والإم�نان والتقد�ر 

إلى ا���ن حملوا رسا� العلم والمعرفة

ٔ�نّ نتو�ه �لشكر الجزیل والإم�نان الك�يرإلاّ ولا �سعنا في هذا المقام

" �لى تولیّه الإشراف �لى هذه المذ�رة  أ�س�تاذ المشرف "طباش عز ا��نإلى

و�لى كل ملاحظاته الق�مّة 

وجزاه الله عن ذ� كل �ير، 

كل �ام أ�ساتذة الكرام �شإلى كما لا یفوتنا في هذا المقام ٔ�ن نتقدم �لشكر الخاص

ویطیب لنا تقديم �الص الشكر والتقد�ر ٔ�عضاء لجنة المناقشة �لى تفضلهم بق�ول 
هذه المذ�رة.فحص وتدق�ق

وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل وكل من سا�د� �لى إتمامه، 

د�اء.ٔ�و وإلى كل من خصّنا بنصی�ة

�س�لٔ الله ٔ�ن يحفظهم ؤ�ن يجازيهم �يرًا.

-تيزيري ،مبروك-



الإھداء
إلى كل من یقطنون مملكتي الصغيرة

ٔ�مي ... ٔ�بي ... اخوتي 

المس�تق�لٔ�ح�ا معهم الحاضر ... ؤ�س�شرف بهم 

اس�لٔ الله ان يحفظهم لي 

من تذوقت معهم ٔ�جمل ا�لحظات إلى إلى من كانوا ملاذي وملجئي،

ٔ�ح�ائي ؤ�صدقائي

إلى من لم ٔ�عرفهم ... ولم یعرفوني

إلى من س�فٔ�قدهم ؤ�تمنى ... ٔ�ن یف�قدونني

إلى من ٔ�تمنى ٔ�ن ٔ�ذ�رهم ... إذا ذ�روني 

إلى من ٔ�تمنى ٔ�ن تبقى صورهم ... في عیوني

ٔ�هدي عملي هذا

-تيزيري ،مبروك-



الإھداء

وا�ي اطال الله في عم�هم إلى 

لياس�لٔ الله ان يحفظهم الى اخوتي 

من تذوقت معهم ٔ�جمل ا�لحظاتإلى من كانوا ملاذي وملجئي،إلى 

ٔ�ح�ائي ؤ�صدقائي
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إلى من س�فٔ�قدهم ؤ�تمنى ... ٔ�ن یف�قدونني

من ٔ�تمنى ٔ�ن ٔ�ذ�رهم ... إذا ذ�روني إلى
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إن حق ملكیة المنقولات من إحدى المفاهیم القانونیة الأساسیة في النسق القانوني، وهو أمر 

حیوي بالنسبة للمجتمعات لذا الحفاظ على هذا الحق وحمایته أمر في غایة الأهمیة باعتباره یولد

.ةلعتداءات التي قد تصیب ممتلكاته المنقو إأي لدى مالك الشيء الشعور بالأمن والحمایة من

على مال منقول جدیر بالحمایة القانونیة مما یستبعد أي ویرد هذا الحق على شيء ذو قیمة

التملك، أین جاءت كل من جریمة السرقة والنصب وخیانة الأمانةأو ستئثارلإلكل ما هو غیر قابل 

.الأخیرفاء حمایة لهذا لإخوا

غلب التشریعات الجنائیة نصوصاً تجریمیة خاصة، ومنه المشرع الجزائري ألها فردت وقد أ

ونص على تلك الجرائم في قانون العقوبات في الفصل الثالث تحت عنوان "الجنایات والجنح ضد 

عتداء فیها على حقوق مالیة الأموال" والتي تعد من جرائم الاعتداء على الأموال التي ینطوي الا

للإنسان

ووضعت النصوص التقلیدیة لهذه الجرائم بناءا لما توصل إلیه الفكر القدیم في وصف المال، 

أین أعطى له صفة المادیة والقیمیة وجاء هذا الوصف لما كان موجود في تلك الفترة من أنواع من 

ن الأشیاء المادیة هي التي تقبل أن تكون الأموال، اذ لم یكن القانون یعرف من حیث المبدأ سوى أ

موضوع جرائم اعتداء على حق ملكیة المنقولات.

الفكر البشري تطور واصبحت التكنولوجیا المحرك الأساسي في حیاة الإنسان والتي نّ أإلاّ 

دیدة إفراز قیم مستحدثة وصور جإلى أتت بدورها بظهور المعلوماتیة وتطبیقاتها المتعددة، مما أدى

هذه الاختراعات الحدیثة وما تفرزه من قیم أیضا من الأموال والتي یصبغها الطابع المعنوي، كما

تؤثر في الإنسان نشاطا وكیانا، مما یستوجب خلق توازن بین مجتمع طغت علیه التكنولوجیا ومصلحة 

الإنسان في حمایة ممتلكاته وأسراره وأمواله.
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على مستوى القانوني بصفة عامة وفي الإطار عكاساتإنولا یخف أن كل تطور تقني له 

الجنائي على وجه الخصوص فكل المخترعات الحدیثة تثیر مسألة الحمایة الجنائیة لها سواء في 

باستحداث النصوص الملائمة بطبیعتها.أو إطار النصوص التقلیدیة

ون مة القانظهور ما یسمى بأز أي بروز مشاكل قانونیة جدیدةإلى فظهور المعلوماتیة أدى

الجنائي في مواجهة واقع المعلوماتیة، فالمشرع لم یكن في ذهنه وقت وضع النصوص التقلیدیة هذا 

النوع من الاستثمار الجدید وهنا تكمن خطورة المحاولة في تطبیق تلك النصوص التقلیدیة على ما 

ا مبدأ الشرعیة.له وعلى رأسهلجنائي له مبادئه وأصو القانون اجدیدة، لان قد تنتجه التكنولوجیا من قیم 

موضوعنا یكتسي اهمیة نظریة وتطبیقیة حیث یتطرق لمشاكل قانونیة جدیدة تتعلق فإنّ وعلیه

بجرائم السرقة والنصب وخیانة الأمانة والاخفاء، فیما یخص مادیة الشيء موضوع الاعتداء فیها،

ي مواجهة التقلیدیة لتلك الجرائم فالتطبیقیة فتظهر من خلال أنّه یتطرق لمدى ملائمة النصوصأما 

بتعبیر آخر یعرج مسألة تطبیق النصوص التقلیدیة لتلك الجرائم في مجال الأموال أو واقع المعلوماتیة

.المستحدثة التي یغلبها الطابع المعنوي

ستظهار عجز النصوص التقلیدیة لجرائم السرقة والنصب وخیانة إوالهدف من هذه الدراسة هو 

والاخفاء على مواكبة التطور الذي شدته أسالیب ارتكاب تلك الجرائم في مجال الأموال الأمانة 

المعنویة خاصة في تكنولوجیا المعلوماتیة وذلك بتحلیل والبحث في الاوضاع القانونیة القائمة، 

التشریعات الجنائیة التي سعت أن تواكب هذا التطور.إلى والتعرف من جانب آخر

الخوص في دراسة هذا الموضوع، كونه كثیر الطرح إلى باب التي دفعتناوتبعا لذلك فالأس

الجنائي حیث شاهدت المحاكم الجنائیة في مختلف الدول وقائع الاستیلاء على منقولات لقضاء في ا

كام محل إصدار أحإلى معنویة وباستخدام التكنولوجیا الحدیثة، مما جعل القاضي في بعض الأحیان

بدأي تقیده بمبدأ شرعیة الجرائم والذي یتفرع منه مإلى تبرئة المتهم وهذا راجعلى إنقد وطارت یذهب

التفسیر الضیق وخطر القیاس في مجال التجریم حیث لا یستطیع أن یجرم افعالا لم ینص علیه 

المشرع حتى ولو كانت افعالا على مستوى عال من الخطورة.
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مدنا ومتكامل اعتوافيالحل الذي یجیب على الاشكال المطروح بذاته بشكل إلى وللوصول

یث ستقرائي بما یتضمنه من أدوات، حالإعلى العدید من المناهج الدراسیة، فحین ركزنا على المنهج 

لقانونیة ااستخدمنا تقنیة التحلیل من أجل تفكیك النصوص القانونیة وكافة الآراء واستقراء النصوص 

قنیة النقد تانتهجنا على حق ملكیة المنقولات، و عتداءاشتراط مادیة الشيء في جرائم الإستنتاج لإ

لاّ إضرورة إزالة الطابع المادي معتمدین كذلك للمقارنة بین حین لآخر ویبقى ذلكإلى وذلك للإشارة

شافیة ودقیقة.إجابةإلى لغرض التحلیل والوصول

وبما أن البحث یدور موضوعه حول مادیة الشيء موضوع جرائم الاعتداء على حق ملكیة 

شكالیته، یحسن تبیان مبررات اشتراط الطابع المادي في إالمنقولات، وبعد تقدیم الموضوع وإبراز 

ثم الحدیث عن ضرورة (الفصل الأول)، الشيء موضوع جرائم الاعتداء على حق ملكیة المنقولات 

.لثاني)(الفصل اعن الطابع المادي لشيء موضوع جرائم الاعتداء على حق ملكیة المنقولات التخلي 

ةانة القاضي لقانون العقوبات التقلیدي لتوفیر حمایة لهذه القیم المستحدثوبتالي إمكانیة استع

صوص مدى قدرة النالتساؤل حول إلى الأنواع الجدیدة من الأموال تبقى مشكلة حقیقیة مما یدفعناأو 

حتواء الأنواع الجدیدة من الأموال أم أن المسألة تقتضي تعدیلها إالتقلیدیة لجرائم الأموال على 

؟الذي یتوافق مع هذا التطوربشكل



الفصل الأول

الطابع المادي فياشتراطمبررات 

ى علالاعتداءالشيء موضوع جرائم 

حق ملكية المنقولات



مبررات إشتراط الطابع المادي في الشيء موضوع جرائم الإعتداء على حق ملكية المنقولاتالفصل الأول 

6

وع والأهمیة هذا التنإلى واستنادامن الثابت قانونا تنوع الحقوق المالیة وتفاوتها في الأهمیة 

اختلقت التشریعات الجنائیة في سیاستها التي تحافظ وتحمي هذه الحقوق حیث اهتمت بالحقوق 

العامة واعطت لها قدر كبیر من الحمایة عما سواها.

لذلك فقد خصه القانون الجنائي أهمها لحقوق المالیة تجد حق الملكیة فهووعلى رأس ا

من الحمایة، حیث نجد جرائم الاعتداء على حق عیني وبالذات حق الملكیة ومنها الأكبر بالنصیب

جریمة السرقة والنصب وخیانة الأمانة والاخفاء، حیث یمكن أن نسمیها الجرائم الواقعة على حق 

المنقولات.ملكیة 

إذ تتطلب هذه الجرائم نیة التملك ویكون من شأنه الحفاظ على الشيء وعادة ما یكون موضوع 

ن أوذو كیان مادي، فهي عبارة عن مجموعة من الجرائم التي تشترط أساسا الاعتداء فیه منقولا

ینصب الاعتداء فیها على شيء مادي ملموس.

الشيء موضوع جرائم الاعتداء على حق ملكیة وعلیه لدراسة اشتراط الطابع المادي في 

ثم لاول)، (المبحث امادیة الشيء بطبیعة حق ملكیة المنقولات ارتباطالمنقولات، لابد لنا من تحدید 

یلیه ربط السلوك الإجرامي بالطبیعة المادیة لشيء موضوع جرائم الاعتداء على حق ملكیة المنقولات 

(المبحث الثاني).
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المبحث الأول

المنقولاتملكیةإرتباط مادیة الشيء بطبیعة حق 

عدة أنواع، ویشمل كل نوع منها بمضمون معین یختلف إلى إن الحقوق العینیة الأصلیة تتنوع

عن مضمون الأنواع الأخرى، وحق الملكیة یعتبر أوسع الحقوق العینیة نطاقا، فهو الحق الذي یجمع 

الحق.كل السلطات الممكن تصورها على الشيء محل 

یع أن صل فیه أن صاحبه یستطالألحقوق العینیة الأخرى و أساس وبالتالي یعد حق الملكیة،

س أنّه یكون مستقلا بذاته ولیأي یباشر في إستعمال هذا الحق دون وساطة ومعنى كونه أصلیا،

تابعا لحق آخر بل على العكس من ذلك تماما فمن حق الملكیة تنشأ وتتفرع حقوق أخرى كحق 

.)1(الإنتفاع والإرتفاق

ویعتبر نظام الملكیة إنعكاس لمدى تطور الاقتصادي والحضاري لكل مجتمع من المجتمعات، 

أي ه منو حمایتفالمال هو عصب الحیاة، وبالتالي لا حیاة من دون تنظیم شرعي وقانوني لهذا المال

على المنقولات وهذا هو الجزء الذي أیضا وحق الملكیة كما یجري على العقارات یجري،)2(انتهاكات

.منقولة ذات حیز ملموسأو اموال شیاء مادیةأیخص دراستنا فحق ملكیة المنقولات ینصب على 

، وكذا تحدید نطاق(المطلب الأول)وبناءا على ما تقدم سنقوم بتحدید مفهوم حق الملكیة 

.(المطلب الثاني)ملكیة المنقولات حق 

كادیمیة للبحوث المجلة الا بداوي كریم، لبیض بوبكر، "مفهوم حق الملكیة بین الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري"، -)1(

.109، ص2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمر ثلیجي، الأغواط،1العدد القانونیة والسیاسیة،

.111صالمرجع نفسھ، -)2(
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الأولالمطلب

الملكیةحقمفهوم

تعتبر فكرة الملكیة في معناها البسیط المستمد من الواقع الذي عاشه الإنسان منذ بدء الخلیقة، 

الفرع (إختصاص الشخص بشيء من الأشیاء إختصاصا یكفل له السیطرة على منافعه وكیانه 

.الأول)

المملوك ءكما أن الملكیة على هذا النحو تفترض شخصا معینا یسند إلیه الإختصاص بالشي

، یختص المالك )3(معنویا وجرى الفقه على القول بأن الملكیة حق مطلقاأو طبیعیا كان هذا الشخص

.(الفرع الثاني)لوحده بمزایا الشيء المملوك، دون أن یشاركه في ذلك غیره 

حق الملكیة من أوسع الحقوق نطاقا وأكثر تنوعا وتجذرا بالتالي فإنّ ومن الناحیة الأخرى

.)(الفرع الثالثتخول لصاحب هذا الحق كل السلطات التي یمكن أن ترد على الشيء محل الحق 

الأولالفرع

الملكیةحقتعریف

تعرف الملكیة بشكل عام على أنّه الحق الذي یرد على شيء من الأشیاء حیث یخول لصاحبه 

ة من السلطات تمكنه من الحصول على جمیع منافعه.مجموع

بمعنى آخر یعتبر حق الملكیة حقا بمقتضاه یوضع الشيء تحت إرادة وتصرف شخص یكون 

.)4(ما شابه ذلك في حدود ما یسمح به القانونأو التصرفأو له دون غیره الحق في الإنتفاع

عریف ، یلیه الت(أولا)ق الملكیة یمكن من خلال هذا المفهوم تناول التعریف التشریعي لح

.(ثانیا)الفقهي الذي نستقیه من مشارب فقهیة مختلفة 

.31ص2000، شارع سوتیر، الإسكندریة، 2محمد جمال مصطفى، نظام الملكیة، ط.-)3(

أبو سعود رمضان، الوجیز في الحقوق العینیة (مصادر وأحكام الحقوق العینیة الأصلیة في القانون المصري، واللبناني)، -)4(

.495، ص2014، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت
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أولا: التعریف التشریعي

یمكن تعریف الحق في الملكیة على أنّه حق طبیع وأساسي من الحقوق الإنسانیة وفق إعتراف 

المواثیق الدولیة وأغلب الدساتیر الحدیثة.

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حیث 17المادة والحق في الملكیة معترف به في 

ین مع آخر أو "لكل شخص الحق في التمسك سواء وحدهتصون هذه المادة حق الملكیة كالتالي: 

.)5(لا یجوز حرمان أحد من ملكیته"

المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب حق التملك بشكل صریح في المادة أیضا یتضمن

في إطار ما یصب بالمصلحة العامةإلاّ "یجب ضمان حق الملكیة ولا یجب تجاوزه، إذ یقول: 14

من نفس المیثاق أنه: 12المادة ، وأضافتبما فیه خیر على المجتمع وفق القوانین المناسبة"أو 

.)6("من حق الناس إسترداد ممتلكاتهم والحصول على تعویض في حال تعرضها لسلب والنهب"

من 1048القوانین المدنیة وردت تعریفات عدة لحق الملكیة، فقد نصت المادة إلى وبالرجوع

"حق الملكیة هو سلطة للمالك في أن یتصرف من ملكه تصرفا القانون المدني الأردني على أن:

."مطلقا عینا ومنفعة وإستغلالا

ي عینها فثمارها ونتاجها ویتصرف لمالك الشيء وحده آن ینتفع بالعین المملوكة وبغلتها 

.)7(بجمیع التصرفات الجائزة شرعا"

، أنظر 1948دیسمبر 10الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، صادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، باریس، بتاریخ -)5(

-https://www.oicالموقع الإلكتروني: 

iphrc.org/ar/data/docs/legal_instruments/Basic_IHRI/775283.pdf
أكتوبر 21، لیدخل حیز النفاذ بتاریخ 1981جوان 27الإنسان والشعوب، تم إعتماده بتاریخ المیثاق الإفریقي لحقوق -)6(

وألحق 1987فیفري 04الصادرة في 06، الجریدة الرسمیة رقم 1987فیفري 23، بینما صادقت علیه الجزائر في 1986

، ودخل حیز النفاذ في 1998جوان 10تاریخ إلیه بروتوكول إختیاري بشأن إنشاء محكمة إفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب ب

03، صادقت علیه الجزائر بتاریخ 2009فیفري 11، ودخل حیز النفاذ في 1998جوان 10بتاریخ 2009فیفري 11

.2003مارس 05، لصادرة بتاریخ 15، الجریدة الرسمیة رقم 2003مارس 

24تم الاطلاع علیه یوم ، https://latropedart.smotsuc.vog.ogالقانون المدني الاردني، متاح على الموقع :-)7(

18:00، على ساعة .2021أفریل 
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"لملك الشيء كالآتي: 802أما القانون المدني المصري تناول تعریف حق الملكیة في المادة 

.)8(إستغلاله والتصرف فیه"هووحده، في حدود القانون حق، إستعمال

یة "الملكمن القانون المدني الجزائري معرفتا حق الملكیة بقولها: 674كذلك نصت المادة 

.)9(تستعمل إستعمالا تحرمه القوانین والأنظمة"إلاّ هي حق التمتع والتصرف في الأشیاء بشرط

من ق.م.ف حیث عرفت هذه الأخیرة حق 544یكاد یتشابه هذا التعریف مع نص المادة 

لاّ إ"الملكیة هي حق في الإنتفاع والتصرف في الأشیاء على النحو المطلق بشرطلي: الملكیة كالتا

.)10(یستعملها أحد إستعمالا محرما بموجب القوانین والأنظمة"

ثانیا: التعریف الفقهي لحق الملكیة

إن مفهوم حق الملكیة أخذ یتطور مع التطور الحضاري، ففي البدایة كانت الملكیة جماعیة 

لاّ إ، وبعد الثورة الفرنسیة أصبحت الملكیة حقا مقدسا لا یجوز إنتهاك حرمته،)11(فریدةثم عائلیة ثم 

.)12(إذا قضت بذلك الضرورة القانونیة

ن كل حق الملكیة نظرة محددة عإلى ینظروبالتالي ظهر إتجاهین في تعریف الملكیة، إتجاه 

لازمها لكیة، وإلى ما یللمشيء، حیث أطلق سلطات للمالك إطلاقا واسعا وكبیرا، یقابله إتجاه نظر 

.)13(من جوار فضیق من هذا الحق وسلطاته

24، تم الاطلاع علیه یوم https://latropedart.smotsuc.vog.ogالقانون المدني المصري، متاح على الموقع :-)8(

20:00، على الساعة 2021أفریل 

30، الصادر في 78القانون المدني، ج.ر.ج.ج عدد ، یتضمّن1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم -)9(

، معدل ومتمم.1975سبتمبر 

، تم الاطلاع علیه https://erotsaissurniedam.urstatluse.org:القانون المدني الفرنسي، متاح على الموقع -)10(

10:00، على الساعة 2021ماي 03یوم 

، دار 8لكیة مع شرح مفصل للأشیاء والأموال، ج.السنهوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني، حق الم-)11(

.482-481ص.، ص1967إحیاء التراث العربي، مصر، 

.483صالمرجع نفسھ، -)12(

.115بداوي كریم، لبیض بوبكر، المرجع السابق، ص-)13(
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حریة إلىیرى أصحاب الرأي المتوسعین في حق الملكیة، أن الملكیة حق طبیعي یستند

"الحق العیني الاكمل، الذي یعطي لصاحبه سلطات الأفراد، وعلى هذا الأساس عرفوا الملكیة بقولهم: 

.)14(الإنتفاع والتصرف بطریقة مطلقة وخاصة به"

أما أصحاب النظرة الضیقة لفكرة حق الملكیة أقروا أن هناك حدودا لحق الملكیة، تفرضها 

تغلاله بإستعماله، وإس"حق الملكیة هو حق الإستئثارالقوانین والأنظمة، وعرفت الملكیة كالآتي: 

.)15(والتصرف فیه على وجه دائم، وكل ذلك في حدود القانون"

لاّ إیمكن القول أن رغم تعدد التعاریف بشأن حق الملكیة،من خلال ما تقدم من التعریفات، 

الشيء تحت ضعیو بمقتضاهحد كبیر وجمیعها تشترك في إعتبار حق الملكیة حقا إلى أنّها متشابهة

والإستغلال والتصرف على شيء محل الحق إرادة وتصرف شخص وتمنح له سلطات الإستعمال

في حدود ما یسمح به القانون.

الثانيالفرع

الملكیةحقخصائص

إن حق الملكیة یخول لصاحبه كل السلطات التي یمكن أن یحصل علیها من الشيء الذي 

یرد علیه حقه، فهو من هذه الناحیة حق جامع، ویرى البعض أنّه إذا كان حق الملكیة مانعا بمعنى 

ات الحق ا لأن سلطن یكون جامعا نظر أهذا یستتبع بالضرورة فإنّ أنّه مقصور على صاحبه وحده

.)16(لصاحبهإلاّ لن تكون

ومن الناحیة الأخرى، بما أن حق الملكیة تخول للمالك وحده كل السلطات التي ترد على 

هذه الأخیرة تبقى ببقاء الشيء الوارد علیه الحق لذا یقال أن حق الملكیة فإنّ الشيء محل الحق،

.)17(حق دائم

(14)- Georges Hubercht, notion essentielles de droit civil, septième édition, Dalloz, Paris, 1967,

p.p. 116- 117.
.459أبو سعود رمضان، المرجع السابق، ص-)15(

.51، ص1982فرح توفیق، الحقوق العینیة الاصلیة، الدار الجامعیة، بیروت، -)16(

.40، ص2006حسین قاسم محمد، موجز الحقوق العینیة الأصلیة، منشورات الحلبیة الحقوقیة، الإسكندریة، -)17(
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ملكیة یلیه ال(أولا)، ق الملكیة على أنّها حق جامع وبناءا على ما تقدم سنتناول خصائص ح

.(ثالثا)، ثم الملكیة حق دائم (ثانیا)حق إستئثاري مانع 

أولا: الملكیة حق جامع

یقصد بذلك أن حق الملكیة تعطى لصاحبه كل السلطات، الممكنة على الشيء، وهي سلطات 

الحقوق العینیة الأخرى عن حق الملكیة والإستغلال والتصرف ومن هذه الناحیة تختلف الإستعمال

ن الملكیة حق أ، ویترتب على )18(حیث لا تخول هذه الحقوق لأصحابها سوى هذه السلطات فقط

جامع أمران:

لإتفاق، اأو یتمثل في الأصل أن المالك یجمع كل السلطات على الشيء ما لم یثبت أن القانون−

قید.ي أخالیة منأي ، وإعتبرنا الملكیة جامعةقد یخول له بعض السلطات یقینا على حكم الأصل

إن جمیع الحقوق المشتقة من حق الملكیة هي حقوق مؤقتة، تعود إلیه، یعد أن مدة بقائها فإذا −

.)19(إستنفذ حق الإنتفاع مثلا مدة بقائه عادت الملكیة كاملة

على الحق بقیود تردأنّه لا یخول دون تقید المشرع لهذا إلاّ رغم كون حق الملكیة حق جامع

.)20(هذه السلطات، المخولة للمالك، كما یمكن أن یكون مصدر هذه القیود هو الإتفاق

ثانیا: الملكیة حق إستئثاري مانع

إن حق الملكیة مقصور على صاحبه دون غیره، فلا یجوز لأحد أن یشاركه في ملكه وبالتالي 

، وهذه الخاصیة لحق الملكیة )21(يء واحدلا یمكن تصور أن یكون لشخصین حق ملكیة تامة على ش

تخول للمالك أن یستأثر بجمیع مزایا ملكه فیمنع للآخرین من مشاركته في التمتع بهذه المزایا حتى 

.)22(وإن لم یلحقه وراء هذه المشاركة ضرر ما

.309المرجع السابق، صأبو سعود رمضان،-)18(

.39، ص1996سوار محمد وحید الدین، حق الملكیة في ذاته في القانون المدني، مكتبة ثقافة لنشر والتوزیع، الأردن، -)19(

.459ص، 2017القاهرة، دار النهضة العربیة، ، 2ممدوح محمد علي مبروك، حق الملكیة، ط-)20(

(21)- Christian Larroumet, collection droit civile, 3ème Edition, economica delta, Paris, 2007,

p105.
.36ص، 2010حق الملكیة، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، الاصلیة، همام محمد محمود، الحقوق العینیة  -)22(
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ه إذا ترتب أنّ إلى ذلك یؤديفإنّ إذا كانت الملكیة حقا مقصورا على صاحبه بالمعنى السابق

ه ذلك یكون بصفة مؤقتة، حیث أنّ فإنّ لغیر بعض السلطات على الشيء الذي یرد علیه الحق،ل

بإنقضاء المدة التي تقررت خلالها بعض السلطات للغیر كالمنتفع مثلا، تعود تلك السلطات لصاحبها 

المالك یستجمع مرة أخرى كافة سلطاته على الشيء، وإذا إدعى شخص أن له سلطات أي الأصلي

.)23(صللأى الشيء قبل المالك كان على المدعي أن یثبت ما یدعیه بإعتباره خروجا عن اعل

ثالثا: الملكیة حق دائم

لا یقصد بأن الملكیة حق دائم أنّها دائمة، بالنسبة للشخص المالك وللأبد، لأن المالك قد 

إلى لكیة بالوفاةتنتقل المیتخلى عن الشيء الذي یملكه بأي تصرف ناقل للملكیة كالبیع والهبة، وقد 

زوال بإلاّ ن الملكیة تدوم مادام الشيء المملوك باقیاأیقصد بدوام الملكیة، وإنّما ورثة الممالك،

عدة معاني نذكر منها:به، ودوام الملكیة على هذا النحو یقصد )24(الشيء

الملكیة بطبیعتها غیر مؤقتة.1

تنقضي بعدها بصورة نهائیة دون أن تثبت إن حق الملكیة لا یمكن توقیفها لمدة معینة، 

ب ن ینقضي لسبأ، وهذا بخلاف الحقوق الأخرى، فالحق الشخصي حق مؤقت لابد )25(لشخص آخر

ا والرهن والإختصاص، والإمتیاز فكلهمن الأسباب، وكذلك الحقوق العینیة الأخرى، كحق الإنتفاع

ئه حق الملكیة لم یحدد القانون أجلا لإنقضاأما حقوق مؤقتة، إذ أن القانون قد ذكر أسبابا لإنقضائها،

.)26(ورثتهإلى ینتقلوإنّما وهو لا ینتهي بوفاة المالك،

ثلا أجل فلا یصح الاتفاق مإلى ویترتب على عدم جواز توقیف الملكیة، عدم جواز إضافتها

لقدیم ذلك مالكه اإلى على أن یتملك المتصرف إلیه الشيء لمدة معینة، فإذا إنقضت تلك المدة أعاده

.)27(لأن التوقیف یتنافى مع طبیعة حق الملكیة

.21ص.س.ن، سرور محمد شكري، النظریة العامة للحق، دار الفكر العربي، القاهرة، د-)23(

.417سعود رمضان، المرجع السابق، صأبو -)24(

.39سوار محمد وحید الدین، المرجع السابق، ص-)25(

.417أبو سعود رمضان، المرجع السابق، ص-)26(

.45سوار محمد وحید الدین، المرجع السابق، ص-)27(
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حق الملكیة لا یقبل الإسقاط.2

إن حقوق المتفرعة عن حق الملكیة یمكن تركها وإسقاطها بإرادة صاحبها، فتعود بذلك 

الملكیة فیجب التفرقة بشأنه بین العقار والمنقول، فحق الملكیة الذي یردأما المالك،إلى سلطاتها

و أعلى العقار یظل ثابتا للمالك، ولو ترك العقار معبرا في ذلك عن إرادته في النزول عن الملكیة

لسبب الغیرإلى ما دام أن هذه الملكیة لم تنتقلأو الغیرإلى إسقاطها مادام أنّه لم ینقل الملكیة

وده ینعدم وجالمنقول فقد أجاز المشرع إسقاط ملكیته بالترك بحیثأما مستقل عن الإسقاط،

.)28(القانوني

الملكیة لا تسقط بعدم الإستعمال.3

من الثابت أن الحقوق الشخصیة والحقوق العینیة المتفرعة عن حق الملكیة لا یسقط بعدم 

الإستعمال مهما طالت هذه المدة، رغم أغلب التشریعات لم تنص صراحة على هذه الخاصیة لحق 

نایتها بالنص على سقوط الحقوق العینیة المتفرعة عن حق عأنّها تستفاد ضمنا علىإلاّ الملكیة

.)29(الملكیة بالتقادم المسقط وسكوته عن تقریر مثل هذا الحكم بالنسبة لحق الملكیة

ن هذا الحق لا یسقط بعدم إستعماله مهما طالت المدة أوبمعنى آخر دوام حق الملكیة هو 

تي یخولها له حقه، فوجود حق الملكیة التي قصد فیها صاحب هذا الحق عن مباشرة سلطات ال

.)30(یستقل عن إستعماله

وهنا یبرز الفرق بین حق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى المتفرعة عنها، وترجع التفرقة بین 

أن هذه الأخیرة تتفرع عن الملكیة وتعتبر وضعا إستثنائیا بینما الوضعإلى الملكیة والحقوق الأخرى

الملكیة خالصة لصاحبها وتخول له جمیع السلطات الممكنة الواردة على الشيء المادي أن تكون 

محل الحق.

.40المرجع السابق، صسوار محمد وحید الدین، -)28(

.472أبو سعود رمضان، المرجع السابق، ص-)29(

.61فرح توفیق، المرجع السابق، ص-)30(
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الثالثالفرع

الملكیةحقعناصر

یعتبر حق الملكیة من أوسع الحقوق العینیة وأقواها من حیث السلطات الممنوحة للمالك، 

حق لشيء محل الحبه مجموعة من السلطات تمكنه من الحصول على جمیع منافع ااحیث یخول لص

بإستعماله، وإستغلاله، والتصرف فیه على وجه دائم في حدود القانون.

ومن هنا یتبین لنا أن حق الملكیة یحتوي على ثلاث عناصر، وتبعا لذلك نشرح كل من 

.(ثالثا)، وأخیرا عنصر التصرف (ثانیا)، الإستغلال(أولا)ر الإستعمالصعن

أولا: الإستعمال

كعنصر من عناصر حق الملكیة، إستخدام الشيء فما أعد له بحسب یقصد بالإستعمال 

بطبیعة أخرى هو إستخدام الشيء المملوك في جمیع وجوه الإستعمال التي أعدت له أو ،)31(طبیعته

یقرأ كتابه،و أیركب المالك سیارته،كأنوالمتفقة مع طبیعته والحصول على منافعه فیما عدا الثمار، 

یسكن داره.أو 

التصرف، وتتحقق الصورة الأولى عندما یقوم المالك أو بالاستغلالالاستعمالقد یختلط 

الحصول على الثمرات وهو إستغلال إلى بزراعة أرضه، إذ تؤدي هذه الزراعة وهي إستعمال الأرض

ء الها، وتتحقق الصورة الثانیة في الأشیاء التي تستهلك بمجرد الإستعمال كالنقود والطعام، وهي أشی

.)32(لا یمكن إستعمالها بغیر إستهلاكها

ثانیا: الإستغلال

یقصد به الحصول على ثمار الشيء وقد یكون مباشرا (كزراعة الأرض والإنتفاع بثمارها) 

وقد یكون غیر مباشرا (كإیجار الدار والإفادة من أجرتها).

ار یقصد والثمأو بمعنى آخر یقصد به حق المالك في الحصول على ثمار الشيء ومنتجاته،

المنتجات ما أجوهره،أو الإنتقاص من أصلهإلى بها ما ینتجه الشيء بصفة دوریة دون أن یؤدي ذلك

.27حسین قاسم محمد، المرجع السابق، ص-)31(

.43سوار محمد وحید الدین، المرجع السابق، ص-)32(
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فنعني بها ما ینتجه الشيء في مواعید غیر دوریة، ویترتب على أخذه إنقاص من اصل الشيء، ذلك 

.)33(طعیتم إعدادها لهذا القغابات لمالمثل المواد التي تستخرج من المناجم والأشجار التي تقطع من 

یعود السبب في التفرقة بین الثمار والمنتجات في الحالات التي یثبت فیها الثمار لغیر المالك 

نتجات المأما من ذلك ما یقضي به القانون من أن الحائز حسن النیة یكسب ما یقتضیه من ثمار،

ك الأصل لهو الذي یقوم بإستغلال الشيء فلمافتكون للمالك ولا أهمیة التفرقة بالنسبة للمالك، إذا كان

.)34(ثمار الشيء، ومنتجاته

ثالثا: التصرف

رف قانونیا حیث یستطیع التصأو یحق لمالك الشيء التصرف في هذا الشيء تصرفا مادیا

بكافة أشكال التصرف المادي ولو كانت من شانها الإضرار به، فله الحق في الشيء الذي یرد علیه

المنشآت وسلطة المالك من هذه الناحیة لا تثبت لغیره لذلك یرى أو لأشجار وهدم البناءمثلا قطع ا

صحابها لا تخول أالأخیرة الفقه أن أهم ما یمیز بین حق الملكیة وغیره من الحقوق العینیة، فهذه 

إستغلاله بحسبأو سلطة التصرف المادي في الشيء، إنما تخول فقط سلطة إستعمال الشيء

.)35(الحق، ویقع علیه إلتزام بالمحافظة علیهمضمون 

یضا أحق المالك في التصرف المادي في الشيء الذي یرد علیه حقه، لهإلى بالإضافة

زوال حقه إلىإجراء كافة التصرفات القانونیة الواردة على هذا الشيء، ولا یهم إن أدى هذا التصرف

لكیة للشيء الغیر فتزول مإلى بعناصرها الكاملةتقییده، إذ یستطیع أن ینقل ملكیة الشيء أو كلیا

شيء حق الإنتفاع، فیكون للمنتفع سلطة إستعمال الالغیر أن یقرر أیضا هذا الغیر، ولهإلى وتنتقل

.)36(وإستغلاله وتظل سلطة التصرف للمالك

.30-29حسین قاسم محمد، المرجع السابق، ص .ص-)33(

.30ص-)34(

.30صالمرجع نفسھ، -)35(

.51المرجع السابق، صأبو سعود رمضان، -)36(

المرجع نفسھ، 
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المطلب الثاني

النطاق المادي لحق ملكیة المنقولات

مه یستعمل إستعمالا تحر إلاّ والتصرف في الأشیاء بشرطإن حق الملكیة هو حق التمتع 

الملكیة للمالك من إستعمال، وإستغلال وتصرف، السلطات التي یعطیها حق إلى القوانین والأنظمة

كذلك یوجد نطاق سیمارس فیه المالك السلطات الممنوحة له حیث لا تقتصر ملكیة المالك على 

ما یلحق الشيء، وما یتفرع عنه من ثمار ومنتجات أیضا تناولعناصره جوهریة بل أي الشيء ذاته

.)37(بمعنى یشمل كافة العناصر المكونة للشيء محل الحق

بمعنى آخر أو ،)38(ونقصد بنطاق حق الملكیة المدى الذي یمتد إلیه الشيء الذي یرد علیه

الذي ا الوعاء بالشيءیقصد به الوعاء الذي تمارس في إطاره السلطات الممنوحة للمالك ویتحدد هذ

.)39(یرد علیه حق الملكیة

(الفرع ة عناصره الجوهریإلى ومن هذا المنطلق سنتطرق لحق المالك بالنسبة للشيء وإمتداده

.(الفرع الثاني)والثمار والمنتجاتبشمل الملحقاتحق المالك ثم ،الأول)

الأولالفرع

الجوهریةعناصرهإلى وإمتدادهللشيءبالنسبةالمالكحق

جمیع عناصره الجوهریة، إلى إن حق الملكیة یرد على أصل الشيء ذاته، ویمتد كذلك

فالملكیة تشمل عناصر الشيء المكونة له، وهذه العناصر تتعدد طبقا لما تقضي به طبیعة الأشیاء 

.)40(فملكیة البناء تشمل جمیع الأجزاء المكونة له، وكذلك ما یقضي به العرف

ون على شيء معین بالذات ویفترض ذلك أن یكإلاّ حق الملكیة حقا عینیا لا ینشانّ أبإعتبار 

هذا الشيء محددا في كیانه تحدیدا واضحا، یمنع إختلاطه بغیره من الأشیاء، وهذا متحقق في 

ما أالمنقول لأن قابلیة للحركة تجعله كیان، مستقل ومنفصل عن غیره، وبالتالي یكون سهل التحدید

.46سوار محمد وحید الدین، المرجع السابق، ص-)37(

.31حسین قاسم محمد، المرجع السابق، ص-)38(

.478أبو سعود رمضان، المرجع السابق، ص-)39(

.32حسین قاسم محمد، المرجع السابق، ص-)40(
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إذ كان أرضا لكون الأرض ثابتة لا ینفصل بعضها عن بعض على ر لیس تحدیده میسو العقار ف

النحو الذي تنفصل فیه المنقولات.

تعیین حدود الملكیات المتجاورة لتحدید الأصل الذي یرد علیه إلى ومن هنا تبدى الحاجة

جرى ة مادیة إذ تسلطات كل مالك وتمر علیه تحدید الحدود في مرحلتین إحداهما قانونیة والثانی

.)41(كمحأو المرحلة الأخیرة فتكون تنفیذا لإتفاقأما بالتقاضي،أو المرحلة الأولى بالتراضي

الثانيالفرع

والمنتجاتوالثمارالملحقاتیشملالمالكحق

ما یتفرع عن الشيء من ثمار، ومنتجات، وملحقات، ونقصد بالثمار إلى إن حق الملكیة یمتد

الإنتقاص من مادته ومن أمثلتها محصول أو الشيء دوریا دون المساس بجوهره،كل ما ینتج من 

فالثمار الطبیعیة ، )43(صناعیةأو مدنیة،أو ، وقد تكون طبیعیة،)42(الأرض، وأجرة الدار، وفوائد النقود

هي التي تتولد عن الشيء بفعل الطبیعة وحدها مثل: صوف الأغنام، الكلأ، نتاج الماشیة والثمار 

مستخدمة هي التي یكون للإنسان أثر في إنتاجها كالمحصولات الزراعیة، القمح، الخضر، والثمار ال

الأموال التي ینظر إلیها القانون على أنّها ثمار من الوجهة الفنیة وهي ما یغله الشيء أي المدنیة

ة، وأرباح قترضمن دخل نقدي بصورة دوریة في مقابل الإنتفاع به كأجرة المنزل، وفوائد النقود الم

.)44(الأسهم والمحال التجاریة

أما المنتجات فهي ما یتولد عن الشيء في مواعید غیر دوریة، ویترتب علیه الإنتقاص من 

من المقالع، والمعادن من المناجم والأشجار التي تستخرج مادة الشيء ومن أمثلتها الأحجار التي

تقطع من الغابات، وتعد كلا من هذه المنتجات ثمارا إذا كانت قد جرى إعدادها للإستفادة بصورة 

.46، صالسابقسوار محمد وحید الدین، المرجع -)41(

.31صالمرجع نفسه،-)42(

.40حسین قاسم محمد، المرجع السابق، ص-)43(

.51سوار محمد وحید الدین، المرجع السابق، ص-)44(
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دوریة منظمة، فالطابع الممیز الذي یمیز الثمار عن المنتجات على كون الثمار تتولد في مواعید 

.)45(لإعداد الشيء للإستغلال من قبل المالكأو عة الثماردوریة منتظمة سواء كانت، نتیجة لطبی

فیما یخص الملحقات فیقصد بها كل ما أعد بصفة دائمة لإستعمال الشيء وعلى الرغم من 

أن الملحقات منفصلة مادیا عن الأصل فهي تكملة على نحو ما كالدولاب الإحتیاطي بالنسبة للسیارة، 

نسبة للفرس، والظاهر أن الملحقات لیست ضروریة لتعریف الأصل، والإطار بالنسبة للوحة والزمام بال

نقل ملحقات الشيء عندإلى ولكنها مع ذلك تزجي إلیه منفعة إضافیة، ویبدو شأن إمتداد الملكیة

عند ترتیب حق عیني تبعي كالرهن إذ الأصل أن كلا من حق أو ببیعهالغیر إلى ملكیة الشيء

.)46(ء وملحقاته معاالملكیة والرهن یرد على الشي

.30حسین قاسم محمد، المرجع السابق، ص-)45(

.53سوار محمد وحید الدین، المرجع السابق، ص-)46(
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المبحث الثاني

ربط السلوك الإجرامي بالطبیعة المادیة لشيء موضوع جرائم الإعتداء على حق ملكیة 

المنقولات

تشكل جریمة السرقة وخیانة الأمانة والنصب والإخفاء صور لإغتیال مال الغیر، ویتفرع عن 

نقولة ماموال فمحل هذه الجرائم هي دائما، وإتفاقها في وحدة المحل الذي تقع علیهذلك إلتقائها

حدة السلوك و أیضا ویجمعها، مملوكة للغیر وبناءا علیه لا یتصور وقوعها على عقارات مملوكة للغیر

.)47(الشيءبمادیةالإجرامي وإرتباطه

بإخراجه من أي ،)48(یتعلق الركن المادي في جریمة السرقة بفكرة إختلاس المال بأخذهذإ

المجني علیه وإدخاله في حیازة أخرى بنیة تملكه، وفي النصب یتحصل الركن المادي في حیازة 

.)49(تسلمهم مال الغیر بالخداع والإحتیالأو الإستیلاء

أما في خیانة الأمانة فیأخذ الركن المادي صور الإمتناع عن رد الشيء المسلم للجاني على 

في مالكه، والإخفاء الذي یتجسد سلوكه الإجراميالتصرف فیه بصورةأو سبیل الأمانة بنیة تملكه

.)50(جنحة معاقب علیهاأو إخفاء شيء مصدره جنایة

أمام تعدد هذه الأفعال التي تجسد السلوك الإجرامي لجرائم الإعتداء على حق ملكیة المنقولات 

جرامي لكل وك الإوأهمیة الطبیعة المادیة للشيء لقیام الركن المادي لهذه الجرائم یتطلب دراسة السل

جریمة لضبط الوصل الموجود بین هذین العنصرین، "الطبیعة المادیة لشيء وقیام الركن المادي" 

التسلیم ، و (المطلب الأول)من خلال تناول فكرة الإستیلاء على الشيء لقیام الإختلاس في السرقة 

.الثاني)(المطلب المادي لشيء لقیام جرائم النصب وخیانة الأمانة والإخفاء 

.21ن، ص.س.دد.ب.ن،دار محمود،، 7ط.هرجه مجدى مصطفى، جرائم النصب وخیانة الأمانة والجرائم المرتبطة، -)47(

ظاهر فؤاد، جرائم السرقة، إغتصاب عقار، إساءة الإئتمان، الإختلاس، تقلید العلامات الفارقة المؤسسة الحدیثة للكتاب، -)48(

.29، ص2000ن، .ب.د

ة العربیة وقیة، المملكالسیخلي عبد القادر، جریمة الإحتیال في قوانین عقوبات الدول العربیة، منشورات حلبیة الحق-)49(

.181، ص2000السعودیة، 

.93، ص1998حسني مصطفى، جریمة خیانة أمانة في ضوء القضاء والفقه، منشورات الحلبیة الحقوقیة، الإسكندریة، -)50(
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المطلب الأول

فكرة الإستیلاء على الشيء لقیام الإختلاس في جریمة السرقة

جریمة السرقة من جرائم الإعتداء على الأموال التي تنطوي على عدوان مباشر على أحد 

بمعنى آخر تعد من جرائم التي تقع على حقوق أو ،)51(العناصر المكونة للذمة المالیة لأحد الأفراد

نسان، وهذه الحقوق تشمل كافة الأموال المنقولة والعقاریة فالإعتداء على مال قد یكون محله مالیة للإ

محو و أعقارا، حین یتخذ صورة الحرق والتخریب والإتلاف وإنتهاك حرمة ملك الغیر وإزالة الحدود

ة، انمعالمها وإتلافها، وقد یكون الإعتداء على مال منقول حین یتخذ صورة السرقة، وخیانة أم

.)52(والإخفاء

وبما أن جریمة السرقة یتمحور نطاقها على الأموال المنقولة، یمكن تعریف هذه الأخیرة على 

"إختلاس، كما یمكن تعریفها على النحو التالي: )53(أنّها إعتداء على حق ملكیة والحیازة لشيء منقول

من قانون العقوبات الجزائري 350/1المادة إلى ، وبالرجوع)54(مال منقول مملوك للغیر بنیة لتملك"

"كل من إختلس شیئا مملوك له یعد سارقا ویعاقب نفس المفهوم وجاءت كالتالي: إلى لتسوقنا

.)55(دج"500,000إلى دج100,000خمس سنوات وبغرامة من إلى بالحبس، من سنة

ى شيء علومن خلال هذه المفاهیم یتضح لنا أن جریمة السرقة تقوم على فكرة الإستیلاء 

سفعل الأخذ كسلوك یجسد العنصر المادي لفعل الإختلاإلى مملوك للغیر وللتفصیل أكثر سنتطرق

.(الفرع الثاني)، ثم التسلیم المادي كسلوك ینفي الإختلاس(الفرع الأول)

زائر، جفریحة حسین، شرح قانون العقوبات الجزائري لجرائم الأشخاص، جرائم الأموال، دیوان المطبوعات الجامعیة، ال-)51(

.187، ص2006

.05صقر نبیل، الوسیط في شرح جرائم الأموال، دار الهدى، الجزائر، د.س.ن، ص-)52(

ن..سدطباش عز الدین، شرح قسم الخاص من قانون العقوبات، جرائم ضد الأشخاص والأموال، دار بلقیس، الجزائر، -)53(

.191ص،

، 2009لعقوبات الخاص، المنشورات الخلبي الحقوقیة، الإسكندریة، أبو عامر محمد زكي، سلیمان عبد النعیم، قانون-)54(

.33ص

جوان 11الصادر في ،49یتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج، عدد 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم -)55(

، المعدل والمتمم.1966
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الفرع الأول

فعل الأخذ كسلوك یجسد العنصر المادي لفعل الإختلاس

الإعتداء على حق ملكیة والإستیلاء على مال، عن طریق یتحقق في جریمة السرقة معنى 

فعل الأخذ بدون رضاء صاحبها ویعتبر كنشاط إجرامي معاقب علیه قانونا ویجسد العنصر المادي 

لفعل الإختلاس.

أمام هذا المعنى الفضفاض یتطلب الأمر، تبیان النشاط الجرمي لجرمة السرقة المكون من 

.(ثانیا)الذي یرد علیه هذا النشاط ثم المحل(أولا)، فعل الأخذ 

أولا: فعل الأخذ

، )56(یجسد فعل الأخذ العنصر المادي لفعل الإختلاس وهو الفعل الذي تقوم به جریمة السرقة

المجني علیه والإستیلاء علیه وفي مدلوله القانوني هو عبارة عن من ید وأخذ الشيء یعني نزعه 

.)57(الشيء من حیازته وإدخاله في حیازة أخرىتبدیل للحیازة والتي تعني إخراج 

أخذ الشيء من حیازة المجني أو وبمعنى آخر یتحقق الإختلاس بنقل الشيء عن طریق نزع

المجني علیه وبغیر رضاه، وقد یكون بعلمه لكن بغیر علیه وإدخاله في حیازة الجاني بدون علم

رضاه.

نت حیازته مهما كاإلى بها نقل الشيءوهذا ما یقتضي أن یقوم الجاني بحركة مادیة یتم

.)58(أیة طریقة أخرىأو نقلأو سلبأو الطریقة المستعملة سواء نزع

حیث یظهر جوهر الإختلاس في جریمة السرقة من إخراج الشيء من حیازة المجني علیه ثم 

لمادیة علیه اإدخاله في حیازة غیره یعني خروج الشيء المادي من حیازة المجني علیه وإنهاء سلطاته 

من أنشأ له الجاني الحیازة الجدیدة وبالتالي إذا أخذ الشيء دون أن یدخله في حیازة غیره إلى ونقلها

، 1989عات الجامعیة، الإسكندریة، ، دار المطبو 2أبو عامر، محمد زكي، قانون العقوبات، القسم الخاص، ط.-)56(

.902ص

.198طباش عز الدین، المرجع السابق، ص-)57(

بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص، الجرائم ضد الأموال، بعض الجرائم -)58(

.292، ص2015، دار الهومة، الجزائر، 18الخاصة، الجزء لأول، ط
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المجني على إنهاء حیازةإلاّ لمال في موضعه لأن فعله لا ینطويالا تتحقق الجریمة، كالذي یتلف 

.)59(علیه بإعدام

، وعنصرا مادیا وهو عملیة نزع (أخذ) والإستیلاءیتضح أنّه هناك عنصرا قانونیا وهو الحیازة 

، ویشترط أن یقع فعل )60(بفعل ماديإلاّ بالحیازة ولا تكتمل الحیازةإلاّ حیث لا یكتمل الإختلاس

درب كلبا الذي یالأخذ بفعل الجاني لكن لیس من الضروري أن یكون بیده حتى یعد سارقا الشخص 

، وكذلك من یستعین بإنسان حسن النیة، كمن )61(تكاب السرقةالذي یستعمله آلة لإر أو على السرقة،

یوهم العامل في الحمام بأن المعطف وما فیه ملكه، وناوله إیاه، كما قد یقع الأخذ بمجرد صوت 

.)62(إصدار صوت معینأو كإختلاس حیوان عن طریق صفیر

الشيء مهما آخر والإستیلاء على إلى بما أن فعل الأخذ یتضمن نقل حیازة من شخص

كانت الوسیلة المستخدمة كما ذكر سابقا، كذلك یجب أن یستوفي عدم رضا المجني علیه، فإذا تم 

تسلیم مال بمحض إرادة المجني علیه فهنا یتقدم عنصر الإتخلاس، ففعل الأخذ یتماشى معه عدم 

.)63(لتالي یكون الركن المادي لجریمة السرقةاالرضا وب

لاحق الرضا لأما المعاصر له،أو الرضا السابق عن نقل الحیازةد به هو توالرضا الذي یع

على نقل الحیازة فهو لا ینفي الإختلاس لأنه یعد من قبیل التنازل من المجني علیه على حقوقه لكن 

.)64(د سكوت مجني علیه عن تبلیغ عن الجریمةبعهذا لا یؤثر في قیام الجریمة وإلا 

شاذلي فتوح، شرح قانون لعقوبات، القسم الخاص، جرائم العدوان على المصلحة العامة، دار المطبوعات عبد االله -)59(

.143، ص2001الجامعیة، إسكندریة، 

مكي دروس، لقانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، المطبعة الجهویة، قسنطینة، -)60(

.15، ص2007

.292، المرجع السابق، صسنأحبوسقیعة-)61(

.198طباش عز الدین، المرجع السابق، ص-)62(

.38، ص2012، دار الهومة، الجزائر، 6عبد العزیز سعید، جرائم الإعتداء على الأموال العامة والخاصة، ط.-)63(

.195-194ص.ابق، صفریحة حسن، شرح قانون العقوبات الجزائري، جرائم الأشخاص، جرائم الأموال، المرجع الس-)64(
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ا عدم رضا مجني علیه یكون لنا عنصر الإختلاس وبإستجماع كل من فعل الأخذ مضیف

بصفة أخرى یعتبر كلا من العنصرین فعل الأخذ أو الذي یشكل النشاط الإجرامي لجریمة السرقة

لقیام الركن المادي في جریمة السرقة.أساس وعدم الرضا

لركن اولقانون یستوجب توفر الركن المعنوي فأي جریمة تقوم على ركنین إلاّ ما من جریمة

المادي والركن المعنوي بشقیه العام والخاص، فالقصد العام في جریمة السرقة، أن المتهم یعلم بتوافر 

أركان السرقة، وعناصر كل ركن، فیجب أن یعلم أن المال الذي یستولي علیه هو ملك غیره وأن 

لفعل وتحقیق إقتراف اإلى ذلك یجب أن تتجه إرادتهإلى المجني علیه غیر راضي عن فعله بالإضافة

القصد الخاص لا یكفي أن یعلم الجاني وقت إرتكابه الفعل المادي (أخذ الشيء أما ،)65(نتیجة

لزم علاوة عن ذلك یوإنّما والإستیلاء علیه) بأنّه بهذا الفعل یختلس شیئا منقولا للغیر دون رضائه،

م تعد تتطلبه خاصة مع إعتراف لسرقة أنّ التطبیقات القضائیة الحالیة لإلاّ ،)66(توفر نیة التملك

.)67(الإستعمال

جزاءات.عقوبات و رع تسلسل هذ الأركان تكون لنا جریمة السرقة التي وضع لها المشحسب و 

ثانیا: محل الإختلاس

لشيء الذي تتعلق به الحقوق والمصالح المعتدى علیها، ویصب ایقصد بمحل الإختلاس 

بالأحرى في الشيء الذي یكون موضوع أو ویشترط في محل السرقة،)68(علیه الفعل الإجرامي

الإعتداء عدة شروط، وهي أن یكون الشيء المسروق مالا وذو طبیعة مادیة أن یكون منقولا وكذلك 

أن یكون مملوك للجاني وفي حیازة الغیر.

ن أط ر بتالي سوف نقوم بتركیز على اشتراط مادیة المحل موضوع جریمة السرقة، حیث یشتو 

فنقصد بالمال كل ما من شأنه أن یصلح محلا لحق یكون الشيء المسروق مالا وذو طبیعیة مادیة، 

.201-200ص.طباش عز الدین، المرجع السابق، ص-)65(

(66)- VEROU Michel, droit pénal spécial, 8éme Edition, Dalloz, Paris, 2000, p.199.

.201المرجع السابق، صعز الدین، طباش -)67(

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2الخاص، ط.عبد االله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم -)68(

.126، ص1989
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عیني وعلى وجه التحدید حق الملكیة، وبناءا على ذلك یخرج عن هذا التحدید كل ما لا یكون محلا 

إذا أما ،البحارلحق عیني كالإنسان وكل مالا یكون موضع إستئثار كالهواء في الجو والمیاه في 

.)69(الماء في وعاء وإعتبرت أموالاأو إحتجزت كمیة من الهواء

أنّ الأعضاء الصناعیة التابعة له كالشعر إلاّ وبما أن الإنسان لا یصلح موضوعا للسرقة

.)70(یمكن أن تكون محلا للسرقةاموال الساق الحدیدي هيأو المستعار

الإعتداء في السرقة من طبیعة مادیة، وهو لا یكون كذلكویشترط كذلك أن یكون المال محل 

إنسان، وهذا الشرط في المال تفرضه طبیعة الفعل الذي أي إذا كان له إنفصال عن شخصیةإلاّ 

تقوم به جریمة السرقة وهو الإستلاء على الحیازة المادیة للمال وإخراجه من سیطرة الحائز له الذي 

بالنسبة للأشیاء المادیة دون الأمور إلاّ ما لا یمكن تصورهیباشر علیه سلطات مادیة وهو 

.)71(المعنویة

حیث إذا كان المال لا ینصب على شيء مادي زالت عنه صفة المال، ولا یصح أن یكون 

.)72(ةقد تكون ضئیلة ومع ذلك تقوم جریمة السرقكبیرة، موضوعا للسرقة ولا یشترط أن تكون قیمته 

الفرع الثاني

لمادي لشيء كسلوك ینفي الإختلاسالتسلیم ا

بما أن الإختلاس هو إنتزاع مال المجني علیه قصرا عنه بمعنى إخراجه من حیازته دون 

أنّه ینتفي في إحدى الحالات وهو ما یسمیه إلاّ هناك فعل الأخذ مجرم علیه قانونا،أي ،)73(رضائه

جعفر علي محمد، قانون العقوبات والجرائم (الإعتداء على أمن الدولة والسلامة العامة، والإدارة القضائیة، الإخلال -)69(

.170، ص2000ن،د.ب.بواجبات الوظیفة، السرقة، المخدرات)، المؤسسات الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،

.33، ص1998، بیروت، د.د.ن، 3، ط.1محمود نجیب حسني، جرائم الإعتداء على الأموال، المجلد -)70(

.885، ص1989، الإسكندریة، 3أبو عامر محمد الزكي، قانون العقوبات قسم الخاص دار المطبوعات الجامعیة، ط.-)71(

.171-170ص .جعفر علي محمد، المرجع السابق، ص-)72(

.316، ص1980، دار الفكر العربي، مصر، 8عبید رؤوف، جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال، ط.-)73(
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المانع من تحقق الإختلاس هو الذي یراد به والتسلیم ، )74(بالتسلیم المادي للشيء النافي للإختلاس

.)75(والناقصةلكاملةنقل الحیازة ا

صة، الناقأو فالإختلاس لا یقع من صاحب الحیازة على المال الموجود في حیازته الكاملة

.)76(آخر بنیة تغییر حیازتهسیطرة شخصإلى والتسلیم یعني نقل شيء من سیطرة شخص

إنّما و التسلیم المادي للشيء لأنه لا ینتفي الإختلاس بأي تسلیم،وتبعا لهذا یستوجب توضیح 

ادرا ، وأن یكون ص(أولا)یشترط أن یكون التسلیم حاصلا من شخص له صفة على الشيء المسلم 

.(ثالثا)الناقصة أو ، وأیضا أن یكون یقصد نقل الحیازة الكاملة(ثانیا)عن وعي وإختیار

حاصلا من شخص له صفة على الشيء المسلمأولا: یجب أن یكون التسلیم 

یقتضي التسلیم في الإختلاس أن یكون قد حصل من شخص له صفة على الشيء، كمالكه

.)77(إذا حصل من شخص لا صفة له على الشيء فلا ینفي هذا التسلیم قیام الإختلاسأما حائزه،أو 

في ممن له سلطة التصرفویمكن القول أنّه یجب أن یكون التسلیم الناقل، للحیازة صادرا

ن أحدناقصة، فمن تسلم مال مأو حیازة الشيء وتثبت هذه السلطة للحائز سواء كانت حیازته كاملة

لا یعد سارقا له، إذا إستولى علیه وتطبیقا لذلك لا یعد سارقا من تسلم المال ممن أودع لدیه، ثم 

.)78(علیهإستولى

الذي طلب من خادم في مطعم أن یناوله ویضرب المثل عادة في هذا الصدد بالشخص 

معطفا موضوعا بغرفة الملابس موهما إیاه أنّه صاحبه فیسلمه له الخادم بحسن النیة فمثل ذلك 

الشخص یعد سارقا لأن الخادم هنا لا صفة له على المعطف، وذلك بالعكس ما لو كان المعطف 

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 3حامد السعید كامل، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على الأموال، ط.-)74(

.28، ص2014

، 5العدد مجلة المنتدى القانوني،، 2006ة السرقة في ظل التعدیلات قانون العقوبات، عاشور نصر الدین، جریم-)75(

.229كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، د.س.ن، ص

.907أبو عامر محمد زكي، المرجع السابق، ص-)76(

.293بوسقیعة أحسن، المرجع السابق، ص-)77(

.908المرجع السابق، صأبو عامر محمد زكي، -)78(
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ه قا لأنّ خطأ، فلا یعتبر هذا الغیر سار المستخدم على سبیل الأمانة فسلمه لغیر صاحبهإلى قد سلم

.)79(تسلم شیئا ممن له صفة علیه

ثانیا: یجب أن یكون التسلیم قد حصل عن إدراك وإختیار

یقصد به التسلیم الحر، حیث ینفي الإختلاس إذا كان التسلیم صادرا عن إرادة ممیزة ومختارة 

،)80(ختلاس عن التسلیم الصادر من صاحبهافالإرادة الغیر الممیزة لا یعتد بها ولا تصلح لنفي الإ

المكره و أالنائم،أو السكرانأو من المعتوهأو المجنون،أو كالتسلیم الحاصل من الطفل غیر الممیز

معنویا وهكذا قضي في فرنسا بقیام جنحة السرقة في حق من إستلم شیئا من شخص غیر أو مادیا

.)81(تقدمه في السنالتمییز بسبب ناقصأو ممیز بسبب صغر سنه

كان و أكان مشوبا بغلطأو ویكون التسلیم حاصلا عن إدراك وإختیار، ولو بني على خطأ،

وهذا ما سیتم توضیحه فیما یلي:،)82(نتیجة تدلیس

التسلیم الحاصل بخطأ.1

بنقل الحیازة ینفي الإختلاس ولو كان صادرا عن غلط سواء تعلق الغلط بمحل التسلیم،التسلیم

فالغلط في الشيء محل التسلیم مثاله أن یسدد المدین لدائنه مبلغا یزید على ، بالشخص المتسلمأو 

ي عد أن یخطئ المشتري فأو قیمة الدین فیحتفظ الدائن بالزیادة مع علمه بأنّه لا حق له فیها،

فیسلم للبائع ،أن یسلم البائع للمشتري باقي النقودأو النقود، فیسلم البائع أكثر من الثمن المطلوب،

أن یعطي صاحب المحل غلطا جهازا، تزید قیمته على الجهاز الذي سلم إلیه أو أكثر من المطلوب،

.)83(المال المختلف عن ماله سارقا لهأو لإصلاحه ففي كل هذه الأموال لا یعد من تسلم المال الزائد

.293بوسقیعة احسن، المرجع السابق، ص-)79(

.908أبو عامر محمد زكي، المرجع السابق، ص-)80(

العیسوي عبد الرحمن محمد، جریمة السرقة من المنظور النفسي والقانوني مع دراسة میدانیة حول جریمة السرقة، -)81(

.27ن، صس.د.منشورات الحلبیة الحقوقیة، مصر،

.249بوسقیعة احسن، المرجع السابق، ص-)82(

.908أبو عامر محمد زكي، المرجع السابق، ص-)83(
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إلى غ الدینأما بخصوص الغلط في الشخص المتسلم فیحصل عندما یتسلم المدین مبل

غیر المرسل إلیه، فإذا إحتفظ أحد إلى الطردالبریدأن یعطي الموظف أو الدائن،أنھشخص توهم 

هؤلاء بما سلم إلیه لا یعد سارقا له لأن التسلیم صادر عن إرادة ممیزة مختارة وقصد به نقل 

احبه شیئا برضاء صومن هنا یتضح أن التسلیم عن غلط مقتضاه أن یتسلم الإنسان ، )84(الحیازة

، ویستوي أن یكون )85(في الشخص المستلمأو في شيء محل التسلیم،أما ورغبته ولكن نتیجة غلط،

تسلمها المشتري، فیإلى الخطأ صادرا من الطرفین معا، كأن یسلم البائع سلعة أخرى غیر المبیعة

ما بعد ومع تشف حقیقتها فیأنّها سلعة المبیعة، ثم یكأیضا للأخیر بحسن النیة، معتقدا من جانبه

حیازة التامةللقل الناذلك یستولي علیها لنفسه ففي كلا الحالات لا یقوم الإختلاس بحصول التسلیم 

.)86(المؤقتة بحسب الأحوالأو 

ة تملكه الشيء المنقول ولو بنیأو وأمثالها إذا إستولى المتسلم على المالففي كل هذه الصور

التسلیم وقع نتیجة رغبة صادرة عن إرادة حرة وقد قصد به نقل الحیازة وهذا لا یعد فعله إختلاسا لأن 

.)87(حتما یتعارض مع القول بقیام الإختلاس

لتسلیم الحاصل بالغش (التدلیس).2

لكن نتیجة و ته تدلیس مقتضاه أن یأخذ متسلم المال برضاء صاحبه وإرادأو التسلیم عن غش

ها، لتسلیم المشوب بالغش ركن الإختلاس للأسباب نفساینفي الكذب علیه وإقاعه في الغلط عمدا، إذ

لمدین ایطلب، ومثال ذلك أن )88(وهي أن التسلیم قد حصل بإختیار المسلم ولم تنزع منه حیازة الشيء

أن یشتري و أمن دائنه تسلمه المخالصة بحجة رغبته في سداد الدین ثم یستولي علیها ولا یسدده

.)89(ولیس في نیته الدفعالعمیل سلعة بثمن آجل 

الحدیثي فخري عبد الرزاق، الزغبي حمیدي خالد، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأموال، -)84(

.22-21ص.، ص2009دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

.320د رؤوف، المرجع السابق، صیعب-)85(

.24-23ص.الحدیثي فخري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص-)86(

.321عبید رؤوف، المرجع السابق، ص-)87(

.295بوسقیعة أحسن، المرجع السابق، ص-)88(

.322عبید رؤوف، المرجع السابق، ص-)89(
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وعلى هذا الأساس یكون التسلیم عن إدراك وإختیار إذا حصل ممن یملك الشيء ولو لجأ 

إستخدام أسالیب الغش والتدلیس لإستلامه، فهذه الأسالیب مهما بلغت إلى المستفید من الشيء

ریمة محلا لجبحیث یمكن أن تكون ،جسامتها لا یمكن أن یتوفر لها ركن الإختلاس في السرقة

النصب.

إخفاء و أإستخدام أسالیب الغش للإستیلاء على نقود لاعبي القمار،وهكذا لا یعتبر إختلاس

ء الغش في كمیة المبیع بإخفاء بعضه أثناأو ورقة مالیة،أو قطعة من النقود أثناء إستلام الصرف،

من صاحبها ثم یستولي علیهاعن طریق إستعارتها سلعةكمن یتسلم أو ،)90(وزنهأو كیله،أو عده

.)91(لنفسه فلا یرتكب سرقة بل خیانة أمانة

ذا كان إأما عن إرادة حرة ممیزة فهو ناف للإختلاس،أیضا ففي هذه الأحوال صدر التسلیم

ا عن طریق الحصول علیهثم یتمسلعالتجارالشيء یحتویه جهاز بیع الآلي وهو جهاز یضع فیه 

حصل على السلعة دون وضع القطعة یعتبر سارقا لها، ولا یمكن الادعاء تفمنوضع قطع نقدیة فیه، 

ن التسلیم أإلى بوجوه التسلیم لأن هذا الأخیر معلق على شرط وهو وضع القطعة النقدیة بالإضافة

.)92(من إنسانإلاّ هو عمل قانوني لا یمكن أن یصدر

بیل ناقصة على سأو التملكثالثا: یجب أن یكون التسلیم بقصد نقل حیازة كاملة بقصد 

الأمانة

ي سیطرة مادیة علیه یباشرها الحائز وینبغأو یمكن تعریف الحیازة في المنقول أنّها سلطة

التامة أو فالحیازة الكاملة، )93(التمییز بین ثلاث صور منها إذا هناك الحیازة التامة والمؤقتة والمادیة

.)94(سيء النیةأو سن النیةالمدعي ملكیته، سواء حأو تكون لمالك الشيء

.295بوسقیعة أحسن، المرجع السابق، ص-)90(

.322د رؤوف، المرجع السابق، صعبی-)91(

.200طباش عز الدین، المرجع السابق، ص-)92(

.315عبید رؤوف، المرجع السابق، ص-)93(

.296بوسقیعة أحسن، المرجع السابق، ص-)94(
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من یعتقد و أالقانونیة وهي حیازة المالك،أو النهائیة،أو الحقیقیةالحیازةویطلق علیها أحیانا 

رف فیه أنّه یحوز منقول ویتصإلى أنّه المالك دون غیره لأنها تفترض لدى صاحبها إنصراف نیته

وهو رابطة فعلیة تربط الحائز بما یحوزبإعتباره مالكا إیاه وهي مكونة من عنصرین أولهما مادي

وتعطیه السیطرة التامة التي تخول له حسن الشيء والإنتفاع به والتصرف فیه على وجه الذي یریده 

و أولو كان بإعدامه فهو یتضمن مجموعة من الأفعال المادیة التي تفید معنى الحیازة وثانیهما أدبي

يء بوصفه مالكا إیاه دون غیره، فیعد حائزا حیازة تامة كل معنوي وهو إعتقاد الحائز أنّه یحوز الش

أو لمقایضةاأو الهبة،أو من وضع یده على الشيء مستندا على عقد ناقل للملكیة طبیعته كالبیع

التقادم.أو بب مكسب إیاها كالمیراثاو لس

لشيء اوأما الحیازة الناقصة تكون للحائز غیر المالك ولذلك یصح أن یطلق علیها حیازة

هن حیازيالر أو على ذمة مالكه وهي تتطلب عقدا یفید الإعتراف بالملكیة لغیر الحائز مثل إیجار

عاریة إستعمال، وتتمیز عن سابقها بأنها یتوافر لها الجانب أو وكالةأو ودیعةأو إستصناعأو 

ائبا عن أصیلا بل نالمادي من الحیازة التامة دون جانبها المعنوي، لأن صاحبها یباشرها لا بوصفه

صاحب الید الحقیقة ولذا لا یمكن أن یكتسب الملكیة بمجرد وضع یده على الشيء مهما طل الأمد، 

تامة.إلى ر صفة هذه الحیازة المؤقتةیما لم تتغ

ویشترط في الحیازة السابقة المعتدي علیها أن تكون أولا لغیر الجاني فإذا كانت الحیازة بید 

ختلاس ولا یشترط أن یكون هذا الغیر حائزا للشيء لسند مشروع، إذ تتحقق الحیازة الجاني لا یقوم الإ

ء فإذا إختلس الغیر الشيالسابقة ولو كانت حیازة الغیر للشيء جاءت نتیجة سرقة وقعت منه 

المسروق ووقعت جریمة جدیدة یكون فیها السارق السابق مجنیا علیه في سرقة جدیدة ویجد هذا الحل 

.)95(كون الحیازة مركزا واقعیا لا قانونیاسنده في 

كاملة وإما ناقصة على المعنى أما كما یشترط أن تكون حیازة غیر الجاني المعتدي علیها

في حالة الید العارضة، ویطلق علیه كذلك الحیازة المادیة فهي لیست أما ،)96(الذي سبق توضیحه

حیازة بالمعنى المدني بل مجرد ید موضوعة على المنقول بطریقة عابرة، دون أن یباشر واضعها 

.319عبید رؤوف، المرجع السابق، ص-)95(

.297بوسقیعة أحسن، المرجع السابق، ص-)96(
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ر لا یفقد حق ولا إلتزام، فالمسافأي سلطة معینة، لا لحسابه ولا على حساب غیره، ولا یترتب علیها

فعلیة خارجه إذ تظل له السیرة الإلى مجرد أن یكلف حمالا بنقلها له من المطارحیازته لحقیبته ب

ا الید العارضة فإذا إختلسها كان سارقا، وإذا إختلسهإلاّ على الحقیبة، بینما لا یكون لحامل الحقیبة

.)97(من حمال آخر كان سارقا وكان المسافر هو المجني علیه في الجریمة لا الحمال

الربط الحیازة المدنیة وفعل الإختلاس یكون هذا الأخیر هو الإستیلاء على حیازة فطبقا لهذا 

حائزه السابق، وبدون رضائه ویكون التسلیم المانع من الإختلاس أو صاحبهالمنقول على غیر علم 

المؤقتة إذ أن الإختلاس لا یقع أبدا من صاحب الحیازة أو هو ذلك الذي یراد به نقل الحیازة التامة

، ومن هنا یتضح أن تبدیل الحیازة بهذا الشكل المادي للشيء، یعتبر )98(على ما بحیازته من مال

عنصر جوهري یبین لنا متى ینتفي الإختلاس، كما تبین لنا متى یمكن أن تقوم جرائم أخرى مقامها 

.)99(امهاالأمانة كشرط مسبق لقیخیانةجریمة فيو كالنصب بتسلیم الشيء للجاني كنتیجة إجرامیة

ومن هنا نرى أنّه هناك رابطة بین فعل الإختلاس والتسلیم المادي للشيء الناقل للحیازة التامة

الناقصة، ویظهر من خلال التطبیقات التالیة حیث:أو 

الإختلاس.ینفيالناقصة ولو عن غلط أو لتامةاالتسلیم الناقل للحیازة -

تدلیس ینفي الإختلاس.أو الناقصة ولو عن غشأو للحیازة التامةالتسلیم الناقل -

.)100(إختیار ینفي الإختلاسأو التسلیم المادي لشيء عن إدراك-

.297صبوسقیعة أحسن، المرجع السابق،-)97(

.319عبید رؤوف، المرجع السابق، ص-)98(

(99)- LUCAS DE Leyssac Marie- paule, le vol, Encyclopédie juridique Dalloz répertoire de

droit pénal et procédures pénales, Paris, 2003, p.02.
.319عبید رؤوف، المرجع السابق، ص-)100(
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المطلب الثاني

التسلیم المادي لشيء لقیام جرائم النصب، خیانة الأمانة والإخفاء

تقوم علیه، وتعتبر جرائم والقانون یفرض وجود ركن مادي إلاّ كما هو معلوم ما من جریمة

من جرائم الإعتداء على الأموال التي یتخللها عنصر التسلیم المادي خفاء الإالنصب وخیانة الأمانة و 

یضا یعتبراللشيء في ركنها المادي، فهو بمثابة منبت أساسي الذي یمیز هذه الجرائم فیما بینها، و 

ادي للشيء كنتیجة إجرامیة في جریمة ویظهر ذلك من خلال كون التسلیم المفي قیامها أساس 

، والتسلیم المادي للشيء كشرط مسبق لقیام جریمة خیانة الأمانة، بالإضافة(الفرع الأول)النصب 

.(الفرع الثالث)للشيء لقیام جریمة الإخفاء المادي التسلیمإلى 

الفرع الأول

التسلیم المادي لشيء كنتیجة إجرامیة في جریمة النصب

النصب من الجرائم محل الإعتداء ا حق الملكیة، وأیضا یصیب حقوقا أخرى كحق جریمة 

المجني علیه من سلامة إرادته، ویصیب كذلك مصلحة المجتمع في أن یسود حسن النیة في 

، ویتمیز النصب بحاجتین أساسیتین الخاصیة الأولى أنّه جریمة إعتداء على الأموال، )101(المعاملات

المجني علیه بحمله على تسلیم المال والثانیة تغییر الحقیقة لأن جوهر التدلیس إذ أن المتهم یخدع 

.)102(غیرهبأو هو تشویه لحقائق في نصب المجني علیه، مما یحمله على قبول تصرف صار به

تیلاء الإسإلى إن جوهر عدم المشروعیة في جریمة النصب هو التوصل عن طریق الإحتیال

ا المقام تحت عنوان التسلیم المادي لشيء كنتیجة إجرامیة في جریمة ، وفي هذ)103(على مال الغیر

یعة ، ثم نعرف لطب(أولا)حري بنا أن نوضح عناصر الركن المادي لجریمة النصب فإنّه المنصب

، ذلك أنّه لا یمكننا الحدیث عن تسلیم المادي لشيء وطبیعة المال المسلم قبل (ثانیا)المال المسلم 

الإجرامي الناتج لهذا التسلیم.التطرق لسلوك 

.991، ص1987، بیروت، د.د.نمحمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، -)101(

.22، ص2004د.ب.ن، د.د.ن،،8معوض عبد التواب، الوسیط في جریمتي النصب وخیانة الأمانة (التبدید)، ط.-)102(

.23المرجع نفسه، ص-)103(
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أولا: عناصر الركن المادي لجریمة النصب

الإجرامي الذي یتولد عنه أثر یعتد به القانون السلوك في الجریمة هو ذلك الركن المادي

وبعبارة أخرى یتألف الركن المادي من سلوك ومن نتیجة ومن رابطة سببیة بینهما وفي جریمة النصب 

علق نتیجة ولأنها تحمي مصلحة قانونیة، تتإلى ر، فهي جریمة ذات سلوك یؤديتتوافر هذه العناص

.)104(بملكیة المال المنقول، فالركن المادي یتمثل في العدوان على ملكیة المال المنقول

یتحقق الركن المادي للنصب بإتیان فعل التدلیس الذي تترتب علیه نتیجة وهي تسلیم المال 

بیة بین التسلیم والتدلیس، ونفصل هذه العناصر على النحو التالي:ویلزم أن تتوفر علاقة سب

التدلیس.1

یقوم النصب على تغییر الحقیقة، قوامه الكذب الذي یتعلق بواقعة معینة وهدفه إیقاع شخص 

في الغلط لذلك یمكن تعریف التدلیس بأنه: "كذب ینصب على واقعة معینة لإیقاع شخص في غلط" 

، )105(الكذب، ویعني إذا إنتفى الكذب لا یكون هناك تدلیس ولا تقوم جریمة النصبفجوهر التدلیس هو 

نشاطا إیجابیا من المتهم، لذلك یخرج من نطاق التدلیس الإجرامي الموقف السلبي التدلیسویفترض 

الذي یتخذه الشخص بترك آخر في غلط وقع فیه بل أن یقدم على تصرف مالي، مثل: شخص الذي 

.)106(الإعاقة من الضمان الاجتماعي ولم ینهیها بتحسن حالته الصحیةبقى یقبض منحة

إذا إلاّ من قانون العقوبات تبین لنا أن التدلیس لا یتم327نص المادة إلى وبالرجوع

إستعملت طریقة من الطرق التدلیسیة التي وردت فیها على سبیل لحصر وهي إستعمال مناورات 

.)107(صفات كاذبةأو وإستعمال أسماءإحتیالیة

.124السابق، صفخري عبد الرزاق الحدیثي، خالد حمدي الزعبي، المرجع-)104(

.1051أبو عامر محمد زكي، المرجع السابق، ص-)105(

.222طباش عز الدین، المرجع السابق، ص-)106(

"توصل إلى إستلام أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات، أو من قانون العقوبات على مالي: 327تنص المادة -)107(

ن إلتزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك وكان تصرفات أو أوراق مالیة أو وعود أو مخالصات أو إبراء م

ذلك بالإحتیال لسلب كل ثروة الغیر أو بعضها أو الشروع فیه إما بإستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خیالیة أو 

یة من وقوع إعتماد مالي أو بإحداث الامل في الفوز بأي شيء، أو في وقوع حادث أو أیة واقعة أخرى وهمیة أو الخش

المتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم. 1966یونیو سنة 8مؤرخ في 156-66، من أمر رقم شيء منها..."
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المناورات الإحتیالیة.أ

، تستهدف التأثیر في المجني )108(المناورات الإحتیالیة هي كذب تدعمه عناصر خارجیة

الجاني، حیث لا تتحقق بمجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما إلى علیه لحمله على تسلیم ماله

بل یشترط القانون أن یكون الكذب ،)109(بالغ الجاني في تأكید صحتها حتى تأثر بها المجني علیه

، ویعني ذلك أن )110(مظاهر خارجیة تحمل المجني علیه على الإعتقاد بصحتهأو مصحوبا بأعمال

المناورات الإحتیالیة تقوم بعنصرین الكذب والعناصر الخارجیة المدعمة له.

المتهم بهفالكذب هو جوهر المناورات الإحتیالیة، بحیث یترتب عن ذلك أنّه إذا ما یدلي

صحیحا فلا تقوم به المناورات الإحتیالیة ولو ترتب على ذلك نشوء دافع لدى شخص حمله على 

قع الإیماء المهم أو أو حتى بالإشارةأو كتابیاأو ، ولا أهمیة إن كان الكذب شفویا)111(تسلیم ماله إلیه

.)112(المجني علیه في غلط بالكذب

، حیث )113(منها الجاني، الأدلة لتدعیم صحة أكاذیبهأما العناصر الخارجیة فهي التي یستمد

یلزم أن إنّما و الكذب المجرد لا یكفي لقیام التدلیس مهما بالغ صاحبه في تأكید أفعاله وإدعاءاته

، حیث على الشخص أن لا یفرط في ثقته بالغیر وتصرف )114(مظاهر خارجیةأو یقترب بأعمال

وعلیه أن یتأكد من صحة الأقوال والأفعال، وإلا إعتبر بغیر ما یمكن أن یفعله الإنسان العادي،

.)115(مقصرا

.224طباش عز الدین، المرجع السابق، ص-)108(

، المكتبة القانونیة، 2عمور محمد سعید، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص الجرائم الواقعة على الأموال، ج.-)109(

.221، ص2004الإسكندریة، 

، دار الثقافة للنشر 2توفیق أحمد عبد الرحمان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأموال، ط.-)110(

.316، ص2016والتوزیع، الأردن، 

.224طباش عز الدین، المرجع السابق، ص-)111(

.310محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص-)112(

.305، صالسابق المرجع،نبوسقیعة أحس-)113(

.1053أبو عامر محمد زكي، المرجع السابق، ص-)114(

(115)- Rassat Michéle Loure, droit pénal spécial, 3éme édition, Dalloz, Paris, 2001, p.21.
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صورها لأن المظاهر التي یمكن أن تدعم الكذب لا یمكن أو لم یحدد المشرع هذه العناصر

أنّه یجمع القضاء أن غالبیة هذه العناصر إلاّ ،)116(حصرها وهي تتنوع بإختلاف البیئات والأشخاص

وثائق تقدیمأو إستغلال ظرف،أو بالإستعانة بشخص ثالثأما هيالمستعملة في تدعیم الكذب 

.)117(معینة

فیما یخص تدخل الشخص الثالث، یجب أن یكون ذلك الشخص حسن النیة وبشكل تلقائي 

، كما یجب أن یكون تدخل الغیر بناءا على سعي من )118(لأنه إذا كان سيء النیة سیصبح شریكا

ان العكس ن كإ م أكاذیبه، و یدعحمل الغیر على التدخل لإلى سعىالجاني بمعنى أن یكون الجاني قد 

.)119(تدخل تلقائیا لا یقوم التدلیس

ف من صنع الطبیعة كمن یقف على مقربة من قریة وقع فیها زلزال ویطلب ما الاستعانة بظر أ

فقد بخصوص تقدیم وثائق معینة أما )120(تبرعات موهما المجني علیه أنّه یجمعها لحساب المنكوبین

هادة البطالة تقدیم شأو تقدیم وثائق مزورة، كشیك مزور،إلى سبیل تدعیم أكاذیبهإلى یلجأ الجاني

.)121(مزورة للحصول على إعانة

صفة كاذبةأو الإسم كاذب.ب

صفة غیر صحیحة وهذه الطریقة مستقلة عن وسائل الإحتیال المكونة أو إسم كاذبإتخاذ

.)122(الكذب المجرد دون تدعیمه بعناصر خارجیةلجریمة النصب إذ هنا یكتفي فیها 

كذب أنّه إذا ورد الإلاّ وإذا كان مجرد الكذب العادي لا یكفي وحده لتوافر الطرق الإحتیالیة

الصفة كان له أثره وخطورته والعلة في تجریم هذه الحالة، أن المعاملات التي تجري أو على الإسم

.1054أبو عامر محمد زكي، المرجع السابق، ص-)116(

.225-224ص.طباش عز الدین، المرجع السابق، ص-)117(

(118)- Pradel Jeau Dauti Juan Michel, droit pénal spécial, 2éme Edition, edituriscyas, Paris, 2001,

p.572.
.260-259ص. .فریحة حسین، المرجع السابق، ص-)119(

.225الدین، المرجع السابق صعز طباش -)120(

.45، ص1997ابراهیم حامد الطنطاوي، جرائم النصب والاحتیال، المكتبة القانونیة، القاهرة، -)121(

(122)- MASCA Carine, escroquerie, Encyclopédie juridique, Répertoire de droit pénal et

procédures pénales, Dalloz, Paris, 2003, p132.



مبررات إشتراط الطابع المادي في الشيء موضوع جرائم الإعتداء على حق ملكية المنقولاتالفصل الأول 

36

إلاّ ها الغیرالصفة التي ینتحلأو تقدیم دلیل على صحة الإسمأذهانهم فكرةإلى بین الناس لا یتبادر

.)123(في الأحوال الخاصة، وهذا ما جعل المشرع یجرم هذه الوسیلة

فالإسم الكاذب هو إنتحال الجاني لنفسه إسما غیر إسمه الحقیقي، سواء كان ذلك الإسم 

یكا في یعد شر فإنّه رضا صاحبهأنّه إذا كان إسم حقیقي وتم بإلاّ خیالیا أم لشخص آخر معلوم،

سم طبیب آخر وكتب الوصفات بإسمه بعد إتفاق مسبق اجریمة النصب كالطبیب الذي إدعى

. كذلك قضى، بإعتبار الشخص الذي قام بدفع مبلغ السلع عن طریق بطاقة دفع إلكترونیة )124(معه

لكاذب الموجود بین الإسم الإسم كاذب بمعنى لا أهمیة للإختلاف لمسروقة مرتكبا للنصب بإستعما

.)125(كاذبإسمجزئیا الأهم أنّه إستعملأو والإسم الحقیقي سواء كان إختلافا كلیا

ولا یعتبر الإسم كاذبا إذا كان مطلقا لإسم شخص آخر فمن یستعمل إسم مطابق لإسم 

من وأشخص آخر لا یعتبر محتالا، ولو ترتب على ذلك وقوع المجني علیه في غلط جعله یعتقد

تقدم له بهذا الإسم هو صاحب الشخصیة الأخرى، لكن إذا إدعى الجاني هو صاحب الشخصیة 

.)126(إسم كاذبا مطابقا لإسمهیكون قد إنتحل شخصیة الغیر، وإتخذفإنّه الأخرى

أما الصفة الكاذبة هي إدعاء لصفة غیر صحیحة حیث تكفي لوحدها لقیام التدلیس ولو لم 

إسم كاذب لأن القانون لا یشترط إتخاذ الأمرین معا، والصفاتالكاذبة بإستعمالیقترف بإدعاء الصفة 

.یدعیها الشخص عدیدة لا تقبل الحصر، لأنها تتعلق بجوانب متنوعة لشخصیة الإنسانالتي یمكن 

بها المتهم لخداع المجني علیها لا یمكن أن یدعيوالصفات غیر الصحیحة التي یمكن 

أو صیةالحالة الشخأو إیراد أهم الأمثلة لها من بینها ما یتعلق بالقرابةحصرها، ولذلك نكتفي ب

.)127(المركز الإجتماعيأو المهنیة

.74معوض، المرجع السابق، ص-)123(

.226طباش عز الدین، المرجع السابق، ص-)124(

(125)- MALABART Valérie, droit pénal spécial, 4éme édition, Dalloz, Paris, 2009, p.412.

.368، ص2010ار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، دالشاذلي فتح عبد االله، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص،-)126(

.370-369ص.ص، المرجع السابقالشاذلي فتح االله، -)127(
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وفي كل الأحوال السابقة یعد إدعاء الصفة الكاذبة محققا لجریمة النصب إذا توصل الجاني 

شترط المال لكن یالإستیلاء على مال الغیر الذي إنخدع بتلك الصفة وسلم له إلى عن طریق ذلك

صفة كاذبة من وسائل التدلیس التي یقوم بها النصب توافر أو لإعتبارإتخاذ صفة غیر صحیحة،

شرطان هما، أن لا یكون إدعاء الصفة بحیث لا یمكن أن ینخدع به الشخص العادي إذ وجد في 

مكن أن مثل ظروف المجني علیه، كذلك إذا كانت ظروف الحال تقطع بأن الصفة المدعاة لا ی

تتثبت لمن یدعیها، وكذلك أن لا یكون العرف قد جرى على مطالبة من یدعي الصفة بتقدیم الدلیل 

صفة غیر صحیحة لا یشكل أو إدعاء صفة كاذبةفإنّ على صحة ما یدعیه، وإن كان العكس

ةتدلیسا وتطبیقا لذلك لا یرتكب نصبا من یدعي أنّه دائن لآخر، دون أن یستعین بمظاهر خارجی

.)128(تؤید هذا الإدعاء

تسلیم المال.2

الجاني یمثل النتیجة الإجرامیة التي كان الجاني یسعى إلیها إلى لمجني علیه للمالاتسلیم 

.)129(من وراء إستعمال إحدى وسائل التدلیس التي درسناها

لذلك یكون تسلیم المال العنصر الثاني من عناصر الركن المادي لجریمة النصب، وقد عبر 

أو تلقيأو إستلامإلى توصلمن "كل :بالقولق.ع.جمن372رع عن هذه النتیجة في مادة المش

، ولذلك نستطیع القول أن نتیجة التسلیم یتعین النظر إلیه على أنّه عمل قانوني عنصره )130("إبراء...

المناولة المادیة ا أمالقیام بتصرف ماليإلى الجوهري إرادة المجني علیه معیبة بالتدلیس والتي إتجهت

فهي المظهر المادي لهذا العمل القانوني، وفعل التسلیم قد یقع من نفس الشخص الذي كان ضحیة 

.)131(من آخر غیرهأو الطرق الإحتیالیة

و أكما أورد المشرع عدة صور للتسلیم المادي للمال، فكما قد یكون تسلیما مباشرا للنقود

ق من تعهد على حد تعبیر المشرع، فهو یتحقابراء أو عهداالبضاعة مثلا: قد یكون سندا یتضمن ت

.480صعبید رؤوف، المرجع السابق، -)128(

.228طباش عز الدین، المرجع السابق، ص-)129(

، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق.156-66مر رقم أ-)130(

.225حامد السعید كامل، المرجع السابق، ص-)131(
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لنصب ابمجرد خداع المجني علیه وحمله على توقیع أسفل السند الذي یقدمه المحتال، كما یتحقق

إذا إستطاع المحتال خداعه، وحمل المجني علیه على تسجیل إسمه في دفتر لیصبح ممن یستحقون 

لى أن یحذف من دفاتره مبلغا ثابتا في ذمة المتهم فهو بمثابة حمله عأو في ذمته مبلغا من المال،

الحصول على سند إبراء.

كذلك في جریمة النصب لا محل لتطبیق قواعد الحیازة المدنیة المعروفة في السرقة، إذ لا 

د تمكین حتى مجر أو المؤقتةأو أهمیة في جریمة النصب إذا كان التسلیم بقصد نقل الحیازة التامة

العارضة فحسب، فالجریمة تتم متى وقع تسلیم المال بناءا على إحدى وسائل إحتیالیة ففي جریمة ید 

.)132(النصب ینبغي حصول التسلیم حیث الجریمة تقوم متى وضع الشيء تحت تصرف الجاني

عتقاد الإعن طریق وعلى هذا جریمة النصب تقوم على التدلیس الذي یوقع المجني علیه 

ني وفي النهایة یسلم المال، وبالتالي أن جریمة النصب تقوم على عنصر التدلیس، بصحة أكاذیب الجا

المجني علیه.إلى وهو كسلوك إجرامي والنتیجة الإجرامیة هي تسلیم المال

كما یجب أن تكون هناك علاقة سببیة بین وسیلة التدلیس وسلب مال الغیر، حیث یشترط 

ذا بین الوسائل الإحتیالیة المستعملة وتسلیم الأشیاء وهلقیام جریمة النصب أن تكون رابطة سببیة

لإحتیالیة من الوسائل اأیضا یقتضي أن یكون التسلیم لاحقا على إستعمال التدلیس، ویجب أن تكون

، وبالتالي فلولا فعل التدلیس لما وقع )133(تسلیم المال نتیجة إنخداع الضحیة بهاإلى شأنها أن تؤدي

.)134(الغلط، ولولا الغلط لما أقدم المجني علیه على تسلیم مالهالمجني علیه في 

.1083أبو عامر محمد زكي، المرجع السابق، ص-)132(

.314بوسقیعة أحسن، المرجع السابق، ص-)133(

.229طباش عز الدین، المرجع السابق، ص-)134(
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ثانیا: طبیعة المال المسلم

بما أن جریمة النصب من جرائم الإعتداء على الأموال وینصب الإعتداء فیه على المال 

ي جریمة فأشرنا إلیهالمنقول المملوك للغیر وبالتالي لا یختلف معناه عن المعنى الذي سبق أن 

.)135(، فما لا یصلح محلا للسرقة لا یصلح محلا للنصب في هذا النطاقرقةالس

بینت طبیعة أي من قانون العقوبات الجزائري المال محل الجریمة372حیث عرفت المادة 

المال المسلم ویتعلق الأمر بكل من تلقى كلا من الأموال والمنقولات والسندات، والتصرفات والأوراق 

.)136(المخالفات والإجراءات من الإلتزاماتالمالیة والوعود، و 

واء كان سمادي ملموس وبالتالي یجب أن یتجسد التسلیم في الواقع بالإستیلاء على شيء 

یسعلى منقول فلا یعتبر نصبا التوصل بالتدلإلاّ سندا ولا یقع النصب شأنه شأن السرقةأو مالا،

قیمة مالیة، وهذا ما یوحي بأن موضوع الحصول على عقار ویشترط كذلك أن یكون للمنقول إلى 

أدبي في جریمة النصیب.أو التسلیم هو شيء مادي ملموس ویستبعد كل ما هو معنوي

الفرع الثاني

التسلیم المادي لشيء كشرط مسبق لقیام جریمة خیانة الأمانة

إذاجریمة خیانة الأمانة من جرائم الأموال، فلا محل في هذه الجریمة للحدیث عن الأمانة

ول على مال مادي منقإلاّ تعلق الأمر بالمحافظة على سر من الأسرار، فجریمة خیانة الأمانة لا تقع

.)137(مملوك للغیر

ة في حمایة الثقإلى إذ یحمي المشرع بتجریم خیانة الأمانة حق ملكیة، المنقولات بالإضافة

الأمانة خیانةفة التي تربط به، لذلك تسلیم المتهم المال المملوك لغیره بناءا على العلاقة القانونی

.227-226ص.حامد السعید كامل، المرجع السابق، ص-)135(

المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق.156-66أمر رقم -)136(

الخاص، دار الكتاب الجامعي، الإمارات العربیة غنام محمد غانم، صالح تامر محمد، شرح قانون العقوبات القسم -)137(

.253، ص2014المتحدة، 
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تفترض تسلم المتهم مال الغیر على سبیل الأمانة، لكن المتهم یخون ثقة صاحب المال فیه ویستولي 

.)138(لهعلى هذا المال لنفسه ویعتبره مملوكا 

خائن الأمانة كان یحوز مال الغیر حیازة ناقصة بناءا على علاقة فإنّ وتبعا لهذه القناعة

تصرف یأو حیازة كاملة فیدعي ملكیة المالإلى حیازته الناقصةبعدها یحول (أولا)له ذلك تخول 

.(ثانیا)كمالك فیما یملكه تصرفیه، 

أولا: حیازة الشيء المادي حیازة ناقصة

ه تسلیما تبدیدأو إن جریمة خیانة الأمانة لا تقوم إذا لم یتسلم الفاعل المنقول قبل إختلاسه

شخص على منقول یحوزه بناءا على عقد مما حدده القانون للحیازة، فخیانة الأمانة هو إستیلاءناقلا 

، إذ یعتبر حیازة الشيء حیازة ناقصة بناءا على عقد من العقود التي )139(عن طریق خیانة الثقة

مكن یحددها القانون شرط جوهري لقیام جریمة خیانة الأمانة، لابد من توضیح هذا الشرط على نحو 

.)140(وعلاقته بقیام جریمة خیانة الأمانة وعدم مشروعیتهاالمادي فهم فكرة تسلیم الشيءإلى لصو الت

تسلیم الشيء تسلیما ناقلا للحیازة الناقصة.1

سلیما المتهم تإلى المختلس قد سلمأو یلزم لقیام جریمة خیانة الأمانة أن یكون المال المبدد

لا تقوم جریمة التبدیدأو یحصل تسلیم للمال سابق على فعل الإختلاسناقلا للحیازة الناقصة فإذا لم 

خیانة الأمانة ولو كان المتهم قد إعتدى على مال مملوك للغیر، وتطبیقا لذلك لا یرتكب خیانة 

التسلیم السابق، ناشر الكتاب الذي یذكر للمؤلف عند الحساب عددا من النسخ أقل نتفاءالأمانة لإ

ام بطبعه وبیعه فعلا لأن الناشر لم یتسلم من المؤلف النسخ التي أسقطها من من العدد الذي ق

.)141(الحساب

.1134أبو عامر محمد زكي، المرجع السابق، ص-)138(

.219، ص2008الكبسي سامي جمیل، جرائم الاعتداء على الاموال، دیوان الوقف السني، العراق، -)139(

.303العلم للجمیع، بیروت، د.س.ن، ص، دار 2، ط.5جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائیة، ج.-)140(

لنشر علمي، الاردن، مجلس، 2الجبور محمد عودة، الجرائم الواقعة على الأموال في قانون العقوبات الأردني، ط-)141(

.139ص،2010
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در التبدید، وأیضا یجب أن یصأو ن یكون سابقا عن فعل الإختلاسأویشترط في التسلیم 

، فإذا إنعدمت إرادة )142(الجانيإلى نقل الحیازة الناقصة للمالإلى التسلیم عن إرادة صحیحة إتجهت

الذي أوقع دلیس بالتكانت إرادة التسلیم موجودة لكنها معیبة أو كانت معیبة بعیب الإكراه،أو التسلیم

المتهم وهذا ینجر عنه قیام جریمة النصب لذلك یمكن إلى تسلیم مالهإلى صاحبها في غلط دفعه

قوم به جریمة ح لأن تالتسلیم الذي لا یصلهو القول بأن التسلیم المتطلب لقیام جریمة خیانة الأمانة 

لمالنقل حیازة اإلى جریمة النصب، لكونه قد صدر عن إرادة، موجودة وصحیحة إتجهتأو السرقة،

بصفة إستعماله في أمر معینأو المتهم حیازة ناقصة، ویعني ذلك أن المتهم تسلم المال لحفظهإلى 

شرط أن جریمة خیانة الأمانة لابعد ذلك، ویترتب على تطلب هذا الیرده مؤقتة على ذمة مالكه ثم 

.)143(بقصد تمكین ید عارضةأو تقوم إذا كان تسلیم المال على سبیل الحیازة الكاملة

التسلیم بناءا على عقد من العقود التي حددها القانون.2

حیث یجب أن یكون تسلیم الشيء قد حصل بمقتضى عقد من عقود الأمانة، وقد حدد المشرع 

على سبیل الحصر العقود التي یتم على أساسها التسلیم الناقل للحیازة ق.ع.جمن376في المادة 

الناقصة في جریمة خیانة الأمانة وتشمل كل من عقود الإیجار والإعارة والودیعة، والوكالة والرهن، 

أو رجأبدون أو الشيء بقصد أداء عمل مقابل أجرأو وعاریة الإستعمال، وهناك طرق تسلیم المال

، إذ لا وجود لخیانة الأمانة ما لم یتم التسلیم بناءا على )144(إستخدامه في عمل معینأو عمالهلإست

.المادةاحد العقود المنصوص علیها في 

.537عبید رؤوف، المرجع السابق، ص-)142(

.1138أبو عامر محمد زكي، المرجع السابق، ص-)143(

"كل من إختلس أو بدد بسوء نیة أوراقا تجاریة أو نقود أو من قانون العقوبات على مایلي: 376تنص المادة -)144(

بضائع أو أوراقا مالیة أو مخالصات أو ایة محررات أخرى تتضمن أو تثبت إلتزاما أو إجرام لم تكن قد سلمت إلیه إلا على 

و عاریة الإستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغیر أجر بشرط ردها أو تقدیمها سبیل الإجارة أو الودیعة أو الوكالة أو الرهن أ

أو لإستعمالها أو لإستخدامها في عمل معین وذلك إضرارا بمالكها أو واضعي الید علیها أو حائزیها یعد مرتكبا لجریمة 

المتضمن قانون العقوبات، المرجع الساب.156-66من أمر رقم خیانة الأمانة..."، 
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ثانیا: تغییر نوع الحیازة كسلوك إجرامي في خیانة الأمانة

ه لتبدید الشيء المسلمأو یتمثل العنصر المادي في جریمة خیانة الأمانة، بالإختلاس

، ویلاحظ أن المشرع عبر بألفاظ متعددة عن الصور )145(بمقتضى عقد من العقود التي حددها القانون

قواعد حول فكرة وهي تغییر الجاني نوع حیازته فالالألفاظ تدورأنّ هذه إلاّ التي تتخذها خیانة الأمانة

صة، لغیره، حیازة ناقن الجاني كان یحوز الشيء المملوكأالخاصة بموضوع خیانة الأمانة تفترض 

یعترف فیها بحقوق المجني علیه ویقر أن ذلك الشيء موجودا لدیه على نحو مواقف كي یؤدي علیه

كاملة عن تغییر نوع الحیازة وجعلهاإلى أنّه تتجه إرادتهإلاّ بواسطته عملا لحساب المجني علیه،أو 

بأفعال مادیة، عبر عنها المشرع طریق إدعاء سلطات المالك الحقیقي، ویعبر عن هذه الإرادة 

.)146(بمصطلحات الإختلاس والتبدید

الإختلاس.1

قاء الشيء لمالكه، مع بإلاّ فالإختلاس یقصد به مباشرة المتهم على الشيء سلطات لا تثبت

في حیازة المتهم، ویدخل في مدلول الإختلاس أن ینكر المتهم وجود الشيء في حیازته، كي یحتفظ 

إنتفاع یعتبر إختلاسا فلقیام الأخیر یجب أن یؤدي هذا أو ن لیس كل إستعمال، ولك)147(به لنفسه

ل الشيء إستعماأو تنقص من قیمته،نّ أجزئیا من شأنه أو إستهلاك الشيء كلیاإلى أما الإنتفاع

و أفي غیر الغرض الذي من أجله تسلمه الجاني، كمن یدمج الأموال المودعة لدیه في خزینته

مال تلك المؤسسة، ویتمیز الإختلاس أنّه لا یفترض إخراج الجاني رأسیدخلها في أو مؤسسته

.)148(لا یتصرف فیه وهو الذي یمیزه عن التبدیدأي الشيء من حیازته،

خرج ملكه دون أن یإلى وبمعنى آخر فالإختلاس كل فعل یعبر به الأمین عن إضافة الشيء

نّه ي الحیازة الناقصة للأمین، فإذا قام بفعل یدل على أفقد سبق القول بأن الشيء یكون فحیازتهمن 

إبن شیخ الحسین، مذكرات في القانون الجزائي الخاص، جرائم ضد الأشخاص، جرائم ضد الأموال، أعمال تطبیقیة، -)145(

.219، ص2006، دار هومة، الجزائر، 5ط.

.243-242ص. .طباش عز الدین، المرجع السابق، ص-)146(

.1152أبو عامر، المرجع السابق، ص-)147(

201، ص2007الامانة والجرائم الملحقة بها، دار النهضة العربیة، القا هرة مجدي محمود حافظ، خیانة-)148(
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یازته ن یخرجه من حأكاملة منكرا بذلك حق مالكه علیه دون إلى قد غیر حیازته للشيء من ناقصة

.)149(عد فعله إختلاسا

التبدید.2

ونقصد بالتبدید كل فعل یخرج به الجاني، الشيء المسلم له من حیازته بشكل یفقد المجني 

أو تمزیقه كلهأو تحطیمهأو الأمل في إسترداده، إذ یحمل معنى مادي وهو إتلاف الشيء،علیه 

، )150(یههبة ما أؤتمن علأو المقایضةأو بعضه ومعنى آخر قانوني وهو التصرف في الشيء كالبیع

یا إخراج الشيء من حیازة الأمین نهائوعلى هذا التحدید إن التبدید یتضمن الإختلاس ویزید علیه

التملك وهذا أينیة الحیازة الكاملةإلى الحیازة الناقصةیتضمن أولا أنّه قد غیر نیته علیه من نیة 

.)151(ذلك إخراج الشيء من حیازته نهائیاإلى هو الإختلاس ثم أضاف

یجدر بنا الإشارة بأنّه یشترط في الشيء موضوع خیانة الأمانة نفس الطبیعة المشتركة في 

و ذجب أن ترد على مال ذو طبیعة مادیة، فمن أؤتمن شخص على سر علمي النصب والسرقة إذ ی

، ویجب أن ینصب )152(خبر ذو أهمیة سیاسیة ثم أفشاه فهو لا یرتكب خیانة أمانةاهمیة صناعیة و 

ن یكون مملوك للغیر وتختلف في عنصر واحد وهو حیازة الشيء أالإعتداء على مال وعلى منقول و 

الشيء محل الإعتداء یكون في حیازة الجاني عكس جریمة النصب، وخیانة ففي جریمة خیانة الأمانة

الأمانة.

.183معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص-)149(

(150)- RASSAT Michéle Laure, Op-Cit, P.161.

سرور أحمد فتحي، الوسیط في قانون العقوبات، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال، دار النهضة العربیة، -)151(

.184-183ص.، ص2017القاهرة، 

.239طباش عز الدین، المرجع السابق، ص-)152(
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الفرع الثالث

التسلیم المادي للشيء لقیام جریمة الإخفاء

إعتبر القانون الفرنسي إخفاء الأشیاء في بدایة الامر شكلا من أشكال الإشتراك، ثم تطور 

جریمه أن تم تإلى تحصلت منها الأشیاء المخفاةإعتباره جنحة متمیزة عن جریمة التيإلى الأمر

.)153(تجریما خاصا

كل من أخفى "على النحو التالي: "جریمة الإخفاء"على:من ق.ع.ج387في المادة ورد

، )154("في جزء منهاأو جنحة في مجموعهاأو متحصلة من جنایةأو مبددةأو عمدا أشیاء مختلسة

ن مصدره حجزه یكو أو حیازتهأو الحصول على شيءأو الكتمانویقصد بالإخفاء كل سلوك یتضمن 

.)155(جنحة في القانونأو جریمة تحمل وصف جنایة

ولقیام جریمة الإخفاء یستوجب توافر شرط مسبق وهو المصدر الإجرامي للشيء المجني 

ركنیها المادي والمعنوي.إلى بالإضافة

، ثم عناصر الركن المادي لجریمة (أولا)الشيء محل الجریمة إلى وتبعا لهذا یجب التطرق

.(ثانیا)الإخفاء 

أولا: الشيء محل الجریمة

أو یفترض في جریمة الإخفاء وجود محل الإخفاء، وكذا أن یكون مصدر الشيء جنایة

مالا الإخفاء ، كما ینبغي أن یكون محل)156(جنحة، فالإخفاء یقتضي جریمة أصلیة والشيء المخفي

یمكن حیازته وتملكه والقاعدة أن كل ما یصلح للسرقة یصلح للإخفاء، إذا ما منقولا مملوك للغیر

.425السابق، صالمرجعبوسقیعة احسن، -)153(

، یتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق. 156-66أمر رقم -)154(

.246طباش عز الدین، المرجع السابق، ص-)155(

.425بوسقیعة احسن، المرجع السابق، ص-)156(
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ذا النطاق كل الأشیاء التي لا تحمل وصف المال من ه، ویخرج)157(جنحةأو تحصل من جنایة

.)158(مثل الإنسان

أن یكون شیئا مادیا، لكن السؤال یثار حول إمكانیة إخفاء الأموال المعنویة یستوجبكما 

فكرة المعلومة، فقد جرم المشرع بعض الصور الخاصة المتعلقة بمثل هذا النوع من الإخفاء وبالضبط

في عدة مناسبات عندما یتعلق الامر بإخفاء شهادة مثلا وقد إشترط القضاء المقارن لقیام الإخفاء 

جهة أنّه قضي من إلاّ ن یكون للمعلومة كیان مادي،أق.ع.جمن387بالمعنى الوارد في المادة 

أخرى لقیام الإخفاء لصورة الإثارة الجنسیة المتعلقة بقاصر ناتجة عن جریمة إلتقاط صور قاصر 

حركات جنسیة، بحیث یقوم الإخفاء عند تخزینها في الحاسوب، وفي أن الجریمة أو وهو یقوم بأعمال

.)159(الحاسوبإلى تقوم حتى وإن كان مرتكب الإخفاء لیس هو من قام بتحمیلها

بین جنحة ولا تمیزأو ترط في جریمة الإخفاء أن تكون الأشیاء المتحصلة من جنایةكما یش

جنحة فلا عقوبات على أو فإذا لم یكن الشيء متحصلا من جنایة،مختلف الجنایات والجنح

، والجریمة السابقة هي بالضرورة جریمة إرتكبها الغیر إذ لا یمكن الجاني سارقا ومخفیا )160(حیازته

.)161(الجنایة السابقة عقوبةأو الشيء ولا أهمیة إن صدر بشأن الجنحةلنفس 

ویستفاد من القضاء الفرنسي، أن الإخفاء ینصب بدون تمییز على ثلاثة أنواع من الأشیاء،

أو الیامبلغا مأو على الشيء في حد ذاته المتحصل من الجریمة الأصلیة وقد یكون شیئا مادیاأما 

على النقود الناتجة عن التصرف في الأشیاء المتحصلة من الجریمة، ومن أو شیئا قابلا للإستهلاك

على الشيء المتحصل بواسطة منتوج الجریمة الأصلیةأیضا هذا القبیل ثمن بیع الشيء المسروق،

.738عبید رؤوف، المرجع السابق، ص-)157(

لأخلاق والأموال وأمن الدولة،منصور إسحاق إبراهیم، شرح قانون العقوبات الجزائري في الجرائم ضد الأشخاص وا-)158(

.201، ص1983دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.247عز الدین المرجع السابق، صطباش-)159(

.314، صد.س.نالشواربي عبد الحمید، شرح قانون العقوبات، منشأة المعارف، الإسكندریة، -)160(

، 2012عبد العزیز سعد، جرائم الإعتداء على الأموال العامة والخاصة، الطبعة السادسة، دار هومة، الجزائر، -)161(

.78-77صص.
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ن موضوع الاعتداء في أكل هذا یوحي و ،)162(منتوج تصرف في الأشیاء المتحصلة من الجریمةأو 

.على شيء مادي ملموسالاخفاء ینصبجریمة 

ثانیا: عناصر الركن المادي لجریمة الإخفاء

لشيء في حیازة اتقوم لإخفاء ن جریمة أفي بدایة الامر على اعتبار عمل القضاء الفرنسي 

إعتبار مجرد الإستفادة من الشيء إخفاء، وجاء قانون العقوبات إلى تلقي الشيء وإنتهىإلى ثم وسعه

الإجتهاد القضائي.الجدید لتكریس 

شأن بتكوین عقیدة بقلتها أما في الجزائر بالرغم من أن القرارات المنشورة لا تسمح على 

أنّه ثمة إجماع على أن الإخفاء یقتضي الحیازة المادیة إلاّ موقف القضاء من الإستفادة من الشيء،

حجب وسواء لم یأو لمخفيبحیازته، وأن الإخفاء یقوم سواء حجب اأو للشيء ویتحقق بتلقي الشيء

.)163(لم یخفىأو أخفى عن الأنظار

وعلى هذا فالركن المادي لجریمة الإخفاء یقوم على تلقي الشيء وحیازته مع العلم بمصدر 

الإجرامي وكذلك الإستفادة من الشيء وهو ما سیتم التطرق إلیه تفصیلا.

تلقي الشيء.1

الأكثر إنتشارا، رغم أن الإخفاء یقتضي إن تلقي الشيء ذو مصدر إجرامي یشكل الصورة 

تسدید أوالمال قد حصل في إطار عملیة البیعأو دائما حیازة الشيء، ولا یهم إن كان تلقي الشيء

وهكذا قضي بقیام جریمة في حق بائع المشروبات الكحولیة الذي تلقى عمدا من الزبون مبلغا مسروقا 

.)164(لقاء المشروبات التي إستهلكها

.

.429بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص-)162(

.429المرجع نفسه، ص-)163(

، 2007تشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، قسنطینة، دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في ال-)164(

.203ص
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ة الشيء مع العلم بمصدره الإجراميحیاز .2

إجرامي در مصتعتبر الصورة الثانیة للركن المادي ونعني أن الشخص یستأثر بالأشیاء ذات 

، ویستوي أن )166(، إذ الإخفاء یشمل حیازة الشيء بأي شكل كان)165(ویباشر علیها سلطات فعلیة

لو الشيء سرا، بل یعاقب الفاعل و لا تكون كذلك، فلا عبرة إذ ثمة حیازة أو تكون الحیازة مستترة

.)167(حاز الشيء المتحصل عن الجریمة علنا وعلى مرأى من الكافة في وضح النهار

كما لا یهم سبب الحیازة حتى ولو كانت بطریقة غیر مشروعة كشراء شيء المتحصل عن 

أنّه ذلك، بلغیرأو الإجارةأو المعاوضةأو الهبةأو إكتساب حیازته بطریق الودیعةأو ،)168(سرقة

لیس بلازم أن تكون الحیازة بنیة التملك، والحیازة التي تمثل الصورة التقلیدیة للإخفاء لیست هي 

الإحراز المادي البحث للشيء المتحصل عن الجریمة بل یكفي أن تتصل ید الشخص بالشيء 

ي حوزته كن فالمسروق لإعتباره مخفیا وأن یكون سلطان الشخص مبسوطا على هذا الشيء ولو لم ی

.)169(الفعلیة

الإستفادة من الشيء.3

الإنتفاع من الشيء صورة من صور الركن المادي أو إعتبر القضاء الفرنسي أن الإستفادة

للإخفاء وعمل على توسیع من نطاق الإخفاء لیشمل حالات أخرى لا تقتضي الحیازة المادیة للشيء، 

صل من جنایة وهو یعلم بمصدره الإجرامي، وهي حالة الإستفادة بأیة وسیلة كانت من شيء متح

حتى وإن لم تثبت حیازة الشيء ومن هذا القبیل إستفاد الزوج من مستوى المعیشي الراقي الذي ضمنته 

.)170(له زوجته بفضل الإختلاسات التي كانت تقوم بها

.217إبن شیخ لحسین، المرجع السابق، ص-)165(

(166)- RASSAT Michéle Laure, Op-Cit, P168.

أبو عامر محمد زكي، سلیمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، الطبعة الثانیة، المؤسسة الجامعیة، بیروت، -)167(

.119، ص1999

.383، ص1991، ن.ب.د.المرصفاوي حسن، قانون العقوبات الخاص، منشأة المعارف، -)168(

، 1998العقوبات، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، العاني عادل إبراهیم، جرائم الإعتداء على الأموال في قانون -)169(

.226ص

.99ن، ص.س.رضا السید عبد العاطى، جرائم الاخفاء، دراسة فقهیة وقضائیة، دار مصر لنشر والتوزیع، القاهرة، د-)170(
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توسع قضائي لمفهوم الإخفاء، لیشمل عدة سلوكیات یمكن أن تقوم بها جریمة أیضا وهناك

التوسط لنقل الشيء وكذا حالة عدم القدرة على تبریر مستوى أو الإخفاء وتكمن في نقل الشيء

، وكذلك محضى قبول الشخص لحیازة )171(المعیشة في حال العیش مع شخص یحترف الإجرام

جنایة حتى وإن لم یكن قد تسلمه بالفعل وهذا ما یسمى بالحیازة أو الشيء المتحصل من جنحة

.)172(المستقبلیة

.432بوسقیعة أحسن، الوجیز في قانون العقوبات، المرجع السابق، ص-)171(

.102العاطى، المرجع السابق، صرضا السید عبد -)172(
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الطابععنالتخليضرورةنحو

داءالاعتجرائمموضوعلشيءالمادي

المنقولاتملكيةحقعلى
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من المقرر أن جرائم الاعتداء على حق ملكیة المنقولات في التشریعات الجنائیة المختلفة 

تقع على مال منقول ذو طابع مادي، لكن نظرا لتطور الذي شاهده العالم في الفترة الأخیرة من القرن 

للمالتیة، أعطت لنا صورة جدیدالماضي في شتى المجالات خاصة فیما یتعلق بالتقنیات المعلوما

ظهور قیم مستحدثة یغلبها الطابع المعنوي.إلى بتعبیر آخر ادتأو 

ورغم ما تقدمه التكنولوجیا الحدیثة من خدمات هامة ومفیدة في جمیع القطاعات ورفع 

ة مموال المستحدثة مما قد یجعلها عرضت لجریلأتسهیل الاستیلاء على اإلى أنّها ادتإلاّ كفاءات

السرقة والنصب وخیانة أمانة واخفاء.

وتبعا لذلك تغیر مفهوم المال أین شرعوا بعض الفقهاء في إعطاء مفهوم آخر في وصفهم 

للمال بعیدا عن المادیة ووسعوا من نطاق الشيء موضوع جرائم الاعتداء على حق ملكیة المنقولات 

لتشمل تلك القیم المستحدثة ولبسط حمایة لها.

موضوع جرائم الاعتداء على حق ملكیة المنقولات في إلى كثر كان علینا التطرقولتفصیل أ

لى إثم إمكانیة امتداد جرائم الاعتداء على حق ملكیة المنقولات(المبحث الاول)، الفكر الحدیث 

(المبحث الثاني).اشیاء ذات طابع معنویة 
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المبحث الأول

المنقولات في الفكر الحدیثموضوع جرائم الاعتداء على حق ملكیة 

ن یكون مادیا، إذ لا یمكن تصور المالأن موضوع جرائم الأموال في الفكر القدیم یشترط إ

ذا كان واردا على شيء مادي ملموس، لكن مع تقدم الفكر البشري وبظهور التكنولوجیا، اخذ إإلاّ 

لفي جرائم الاموال لیشمالفكر الحدیث بمفهوم آخر حیث وسع من نطاق الشيء موضوع الاعتداء

جانب الاشیاء المادیة تلك الاشیاء غیر مادیة كالمعلومات.إلى 

لذلك سنقوم بالحدیث عن دور التكنلوجیا الحدیثة في اتساع نطاق الشيء لیشمل الاموال 

، ثم نتطرق كذلك لدور )الأول(المطلبالمعنویة في جرائم الاعتداء على حق ملكیة المنقولة 

.)الثاني(المطلبالتكنولوجیا الحدیثة في تسهیل الاستیلاء على المنقولات المعنویة 

المطلب الأول

دور التكنولوجیا الحدیثة في اتساع نطاق الشيء لیشمل الاموال المعنویة في جرائم 

الاعتداء على حق ملكیة المنقولات

م فرزته من قیم مستحدثة، في إعطاء مفهو أساهم التطور الذي حدث في الثورة المعلوماتیة وما 

، أین حاول الفقه أن یواكب هذا التطور بتطویره لمفاهیم القانونیة الثابتة في الشيءأو اخر للمال

جنائیة وكان الالقوانین التقلیدیة لكي تتلاءم معها ویتمكن من خلال ذلك بإدخالها في نطاق الحمایة 

.بالمال المنقول المملوك للغیرأو ذلك بتطویر المفاهیم الخاصة بالشيء

ي مفهوم ثم التوسع ف،(الفرع الاول)الشيء أو وتبعا لهذا سیتم التطرق لمفهوم الحدیث للمال

.(الفرع الثاني)لدى بعض التشریعات الجنائیة الشيءأو المال
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الفرع الأول

الشيءأو للمالالمفهوم الحدیث 

یتضمن عنصرین هامین یكون في إجتماعهما تبلور لمفهوم ن المال في الفقه التقلیديإ

الشيء والأول هو عنصر المادیة في المال والثاني عنصر القیمیة، فإذا توافر أو التقلیدي للمال

.)173(أحدهما دون الأخر لا یتحقق في الشيء وصف المال

التي تكون لها قیمة كالأفكار والمبتكرات تخضع لنظام قانوني فمثلا الأشیاء غیر المادیة 

، وكذلك المال )174(غیر ذلك من قوانین أخرىإلى أخر كحقوق المؤلف وحقوق ملكیة الصناعیة

عندما لا یتوافر في الشيء عنصر المادیة دون أن یتوافر له عنصر القیمة فیصبح خارج نطاق 

.)175(المباحأو وكحمایة الأموال ویأخذ حكم المال المتر 

الإتجاه إنّ فوإن كانت النظرة التقلیدیة تغلب المنظور المادي على المنظور القیمي للأشیاء،

یاء المادیة جانب الأشإلى الشيء لیشملأو الاخذ بالمفهوم الموسع للمالإلى الحدیث في الفقه یذهب

يء،الشأو الإطار الموسع لمفهوم المال، وینادي بعضهم داخل هذا (أولا)تلك الأشیاء غیر المادیة 

التي أفرزتها التكنولوجیا الحدیثة والثورة المعلوماتیة من قیم مستحدثة القیمةالاخذ بالمفهوم إلى 

.(ثانیا)

الشيءأو أولا: الإتجاه الموسع لمفهوم المال

يء وإختلفت الشأو الفقهي الموسع لمفهوم المالجاه الإتتتنوع الطرق التي یذهب بها أصحاب

:الأسس التي یبنى علیها التوسع للأسباب التالیة

الشيء مما یفتح باب واسعا أمام الأخذ بالمفهوم الموسع أو عدم تحدید القانون ذاته لمفهوم المال−

لنطاقهم لیتواكب مع المستجدات الحدیثة وخاصة نظم المعلومات وما افرزته من قیم معلوماتیة جدید 

، 2014فكري أیمن عبد االله، الجرائم المعلوماتیة في تشریعات العربیة والأجنبیة، مكتبة القانون والإقتصاد الریاض، -)173(

.582ص

.26، ص1994الشوا محمد سامي، ثورة المعلومات وإنعاكاساتها على قانون العقوبات، دار النهضة العربیة، قاهرة، -)174(

.89، ص1943محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات في جرائم الأموال، مكتبة عبد االله وهبه، د.ب.ن، -)175(
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، وكذا تطبیق النصوص الخاصة بجریمة السرقة على غیر المادیةأو المادیة منهاسواء في ذلك 

.)176(الحصول غیر مشروع للمعلومات یعد نتیجة منطقیة للتطور القانوني في مجال السرقة

سلیم نّعكاس لفكرة التإإلاّ إن مادیة المال لیست شرطا لقیام الجریمة، وأن إشتراط المادیة ما هو−

یكون الشيء مادیا فیتم مناولته ید بید، وأن التسلیم من الممكن أن یكون إعتباریا التي تتطلب أن

كوضع الشيء تحت سیطرة الجاني، كما في حالة البائع الذي یختلس الشيء الذي باعه لذلك یكون 

.)177(العدول عن تطلب التسلیم لشيء لا بد أن تنتج عنه العدول عن تطلب مادیة المحل

شملالشيء لیأو القول بالأخذ بالمفهوم الموسع للمالإلى الفقه، ذهبوإذا كان بعض من 

جانب الأشیاء المادیة تلك الأشیاء غیر المادیة (المعنویة) على سند من القول بأنّه لا یجب إلى 

التفرقة في المعاملة القانونیة بین النوعین وأن المفهوم التقلیدي للمال كان یرتبط بالوقت الذي صدر 

.)178(القانون وما كان متواجد في تلك الفترة من أنواع المال الذي كان یغلب علیه الطابع الماديفیه 

إلى أن الحاجة جعلت الفقه الحدیث یطور هذا المفهوم للمال لیتلائم مع تلك الأنواع الجدیدة 

المادیة كالمعلومات.غیرمن الأموال 

الحدیثالشيء في الفقه أو ثانیا: النظرة القیمیة للمال

یرى أصحاب هذه النظرة، أنّه یجب الاخذ بمعیار القیمة بدلا من المعیار المادي الذي أخذ 

یان مادي،ماله من كأساس الشيء، إعتبار الشيء مالا لیس علىأو به الفقه القدیم في نظرته للمال

يء على شماله من قیمة إقتصادیة وأن القانون الذي یرفض إصباغ وصف المالأساس علىوإنّما 

.)179(له قیمة إقتصادیة هو قانون ینفصل عن الواقع

.70جمعي حسین عبد الباسط، مرجع ن سابق، ص-)176(

.584فكري أیمن عبد االله، المرجع السابق، ص-)177(

.536، ص1986النهضة العربیة، القاهرة، عمر السعید رمضان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار -)178(

.588فكري ایمن عبد االله، المرجع السابق، ص-)179(
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وم الشيء هو مفهأو بتعبیر أخر عن ذات المضمون لدى أحد الفقهاء یقول أن مفهوم المال

.)180(من صور الذهن لهما ولیس من طبیعة الشيءینبع

له تالمقبول أن یكون موضوع المال شیئا غیر مادي متى كانمنوبناءا على هذا التصور 

المالأنأساس قیمة إقتصادیة مثل البرامج والمعلومات كما برر بعضهم الأخذ بهذا المعیار على

المال غیر مادي وصارت المعلومة إلى الشيء في عصر المعلومة تحول من المال الماديأو 

.)181(المحرك بجمیع الحقوق

اها طریقة عامة واصفة إیتحدید الأشیاء القابلة للسرقة بإلى ومن ثم ذهب جانب من الفقه

بأنها الأشیاء ذات قیمة وهو وصف ینطوي تحته الأشیاء المادیة الملموسة وغیر الملموسة كالأسرار 

.)182(والمعلومات المخزنة بنظم المعلومات

اقة تجریم الإستیلاء على الطإلى كما یرى أنصار هذا الإتجاه أن الفقه والقضاء عندما ذهبا

مالها من قیمة إقتصادیة وقیاسا إلى نطاق الأشیاء المادیة كان ذلك إستنادارغم عدم دخولها ضمن 

.)183(على ذات العام وإنه یطبق على الأموال المعنویة كالمعلومات بشكل مستقل عن دعامتها المادیة

الفرع الثاني

المال لدى بعض التشریعات الجنائیةأو التوسع في مفهوم الشيء

لمعلوماتاالشيء بما یشمل أو الجنائیة تبنت هذا التصور الشامل للمالهناك من التشریعات 

سعت لان تواكب التطور الحاصل مع التكنولوجیا الحدیثة وغیرها من أنواع لأموال معنویة وهناك و 

جرائم لى إالشيء، في تشریعاتها الجنائیة، وبالعودةأو من إستبقى على المفهوم التقلیدي للمال

(180)- PALANIAL Lipert, traite pratique de droit civil français, Tom 3, les Dalloz, Paris, 1992,

p.55- 56.
(181)- CATALA Ebauch, Une théorie juridique de l’information et la propriété de l’information,

Dalloz, Paris, 1985, p97.
.214، ص2004العریان محمد علي، الجرائم المعلوماتیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، -)182(

.589فكري أیمن عبد االله، المرجع السابق، ص-)183(



ولاتالاعتداء على حق ملكية المنقنحو ضرورة التخلي عن الطابع المادي لشيء موضوع جرائمالفصل الثاني 

55

، ثم التوسع في مفهوم المال في(أولا)التوسع في مفهوم المال في جریمة السرقة نعرض الأموال 

.(ثالثا)یلیه التوسع في مفهوم المال في جریمة خیانة الأمانة و ،(ثانیا)جریمة النصب 

أولا: التوسع في مفهوم المال في جریمة السرقة

قي على الجزائري والفرنسي، بالشيء في جریمة السرقة بالنسبة للتشریع أو إن مفهوم المال

311/1حاله، إذا لم یقم كلا من التشریعین بتعدیل في موضوع جریمة السرقة حیث في نص المادة 

من ق.ع.ج، إعتبرت السرقة إختلاس شيء مملوك للغیر 350تقابلها نص المادة فمن ق.ع.

ف ریمة السرقة محلا لخلاتبقى مسألة دخول الأموال المعنویة مثل المعلومات في نطاق جوبالتالي 

.)184(فقهي

نیة التفسیر الواسع للنصوص القانو فإنّ وغیرها،إنجلترا كعلى خلاف التشریعات الأخرى 

لجریمة السرقة یشمل التلاعب بالبیانات من أجل الحصول على منفعة مالیة وعلى حسب قانونهم، 

شخصیا بما في ذلك الأموالأو عرف المال على أنّه شيء یتضمن النقود وكل مال أخر عقاریا كان

تطبیقه القضاء رفضفإنّ أنّه فیما یخص تطبیق هذا المفهوم على سرقة المعلوماتالاّ المعنویة، 

على تلك الحالات التي یتم بها سرقة الاسرار والمعلومات لعدم إعتبارها أموالا مادیة بالمفهوم القانوني 

ج والمعلومات بدون تعدیل في مفهوم المال في جرائم وأعطى لها تجریم خاص بالإعتداء على البرام

.)185(الأموال

یة في توسع في مشروع قانون التجارة الإلكترونفإنّه المشرع لوكسمبورغ،إلى إلا أنّه بالرجوع

جانب المنقول المادي، المنقولات المعنویة، وبالتالي أعاد المشرع إلى مفهوم المال لیمتد ویشمل

ة بجرائم الأموال، بحیث تمتد لتشمل الأموال غیر مادیة وذلك في المادة صیاغة النصوص الخاص

الخاص بهم وقد تناول المشرع سرقة الأموال غیر المادیة .ع.جمن ق461المعدلة للمادة 41

.المرجع السابق،تضمن قانون العقوباتی،156-66الأمر رقم -)184(

جوان 17تم الاطلاع علیه یوم ، https://sedoc.triod.gro.lanepPDF:متاح على الموقع قانون العقوبات الفرنسي، -

.15:00، على الساعة 2021

.598-579فكري ایمن عبد االله، المرجع السابق، ص-)185(



ولاتالاعتداء على حق ملكية المنقنحو ضرورة التخلي عن الطابع المادي لشيء موضوع جرائمالفصل الثاني 

56

قیمتها الإقتصادیة وذلك من خلال إستخدامه لمصطلح الظهور كحائز على مال غیر إلى بالنظر

.)186(الاختلاس الذي یفترض وقوع الفعل على شيء ماديمادي بدلا من مصطلح 

ورغم أن المشرع عدل عن إدراج تلك التعدیلات التي ذهب إلیها بمشروع القانون في مفهوم 

أنّه أبقى على المفهوم الموسع للمال في إخفاء الأشیاء المسروقة، الأمر إلاّ لالمال في جرائم الأموا

.)187(على الأشیاء غیر المادیةتقعن جرائم الأموال الذي استنبط منه جانب من الفقه أ

ثانیا: التوسع في مفهوم المال في جریمة النصب

إن طبیعة المال المسلم في جریمة النصب حسب التشریع الجزائري یكون شیئا مادیا طبقا لما 

أو اموال تلقيأو استلامإلى "كل من توصلمن ق.ع.ج التي تنص على:372تقتضیه المادة 

إبراء من أو مخالصاتأو وعودأو أوراق مالیةأو تصرفاتأو سنداتأو سنداتأو منقولات

، بالتالي لم یوسع في مفهوم المال وتركه بمفهومه الضیق الذي ینصب على شيء )188("...التزامات

مادي دون غیره.

عرفت المادة فعلى غرار المشرع الفرنسي توسع في مفهوم المال في قانون العقوبات الحدیث، 

تقدیم خدمات والرضاء یعمل أو أموال،أو قیمأو بأنّه نقودالنصبمن ق.ع.ف موضوع 313-1

.)189(إعفاءأو بفرض التزاما

حیث أدرج عنصر تقدیم خدمة من الخدمات وهذا یعتبر توسع في موضوع الجریمة لأن 

نون ل جرائم الأموال في القاالخدمات لیست شیئا مادیا وذلك على عكس ما كان مستقرا علیه في مح

.)191(، بها النص یكون محل جریمة النصب أوسع مدى وأكبر نطاقا منه في جریمة السرقة)190(القدیم

.68، ص2012مدحت عبد الحلیم، الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، -)186(

.73المرجع نفسه، ص-)187(

، یتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق. 156-66أمر رقم -)188(

25، تم الاطلاع علیه یوم https://sedoc.triod.gro.lanepPDF:،متاح على الموقع قانون العقوبات الفرنسي -)189(

.17:00، على الساعة 2021جوان 

(190)- GABRIEL Roujou, BERNARD Bouloc, Code pénale commente, article par article,

Dalloz, Paris, 1996, p550.
(191)- MECHELE Loure, Op-Cit, p99.
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في بند من بنوده 1986أما التشریع الأمریكي، فقد ورد في القانون الفیدرالي الأمریكي لعام 

لى إلتي یهدف فیها الجانيتحت عنوان إساءة كارت الإئتمان تجریم صور النشاط الإجرامي ا

شيء أخر وتبلغ ألف دولار ففسر جانب الفقه ما أو أي بضائعأو خدماتأو الحصول على نقود

و أي أورد بنص التشریعي الفیدرالي فیما یتعلق بقوانین الإحتیال (النصب) بواسطة البرید من عبارة

معلومات، لأن المشرع لم یحدد تلك شيء ذو قیمة بأنّه یندرج في نطاقه الأموال المعنویة مثل ال

معنویة وأن الذي نص علیه المشرع في تلك القوانین كان بهدف إدخال أو القیمة هل هي مادیة

.)192(النصوص)الأموال المعنویة (مثل المعلومات ضمن نطاق الحمایة الجنائیة لتلك 

ثالثا: التوسع في مفهوم المال في جریمة خیانة الأمانة

مادي، شيءج أن موضوع جریمة خیانة الأمانة ینصب على .ع.من ق376المادة تبین لنا 

حیث قام المشرع بحصر الأشیاء التي تكون محل الإعتداء في هذه الجریمة والتي تتخذ الطبیعة 

المادیة في صورتها وتشمل كل من أوراق تجاریة نقود، بضائع، أوراق مالیة، مخالصات، محررات

.)193(إبراءأو 

من ق.ع.ف الحدیث جاء على أن موضوع جریمة خیانة الأمانة 1-314ي نص المادة أما ف

الأموال متخلیا بذلك عن مصطلح الشيء موسعا من نطاق محل الجریمة في أو القیمأو هو النقود

أنّه رغم إدراجه إلاّ ، متخذا موقف وسطا ما بین جریمة السرقة وجریمة النصب،)194(خیانة الأمانة

للجریمة ظل مفهومها مرتبطا بمفهوم المنقول المادي واتخذ طریق أخر لتجریم القیم للقیم كمحل

الإقتصادیة المستحدثة من النظم المعلوماتیة ومكوناتها المختلفة من خلال تجریم الإعتداء علیها 

.)195(وضمان سلامتها وأدائها لوظائفها في المجتمع

.594فكري أیمن عبد االله، المرجع السابق، ص-)192(

، یتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق. 156-66أمر رقم -)193(

.92، ص1994، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2محمود نجیب، حسنین شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ط.-)194(

.592ابق، صفكري أیمن عبد االله، المرجع الس-)195(
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المطلب الثاني

تسهیل الإستیلاء على المنقولات المعنویةدور التكنولوجیا الحدیثة في 

ظهور طرق جدیدة للإستیلاء على منقولات معنویة إلى أدت التكنولوجیا والإبتكارات الحدیثة

رها من المنصات الإلكترونیة وغیأو وأعطت سهولة لإختلاسها سواء عبر رسائل البرید الإلیكتروني

ة وإحتیال على الضحایا بإستخدام هذه المجرمین من سرقأیضا ل المستحدثة ومكنتوسائال

.)196(الأخیرة

ظهور لى إونظرا للإنتشاروإزدیاد المعلوماتیة وإستخدمتها في المجتمعات المختلفة أدت بدورها

أفعال غیر مشروعة ضد الصور المستحدثة للأموال أین یتم فیها الإستیلاء على منقولات معنویة 

.)197(بإستخدام التكنولوجیا الحدیثة

ض عر نولتبیان دور التكنولوجیا الحدیثة في تسهیل الإستیلاء على المنقولات المعنویة سوف 

بعض الأحكام القضائیة المهمة التي تناولت وقائع الإستیلاء على المنقولات المعنویة في كل من 

.(الفرع الثاني)الانكلوأمركيوالقضاء ،(الفرع الأول)القضاء الفرنسي 

الفرع الأول

الفرنسيالقضاء

شاهد القضاء الفرنسي لوقائع الإستیلاء على منقولات معنویة، وتتعلق هذه القضیة بواقعة 

تتلخص في قیام أحد الأشخاص الذي كان یعمل لدى إحدى الشركات بتصویر بعض المستندات 

هالخاصة بالشركة التي كان یعمل فیها وقام بتقدیمها أمام القضاء أثناء النظر في نزاع شاب بین

من ق.ع.ف القدیم لقیامه بالإستیلاء 379طبقا للمادة بسرقة وفقا لهذا النشاط وبین الشركة وتم إدانته

على الصورة الضوئیة للأصل بدون علم ورضاه صاحب العمل وذلك اثناء وجود تلك المستندات في 

، 2005مصطفى محمود مرسي، أسالیب إجرامیة بالتقنیة الرقمیة، ماهیتها، مكافحتها، الكتب القانونیة، مصر، -)196(

.161ص

عمرو عیسى فقي، الجرائم المعلوماتیة، جرائم الحاسب الآلي والأنترنیت في مصر والدول العربي، المكتب الجامعي -)197(

.170، ص2006الحدیث، مصر، 
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لس الأصل خلال تحیازته العارضة والتي لم تكن تخوله سلطة القیام بمثل هذا التصرف، فیكون قد إخ

.)198(وقت اللازم للقیام بعملیة النسخ

واقعة تخص بتصویر لتصمیمات صناعیة وتتلخص وقائع القضیة في قیام عدد أیضا هناك

من المستخدمین السابقین لدى إحدى الشركات بتكوین شركة منافسة، قدم أحدهم صورا من 

ه فيلسابقا التي نسخها اثناء عمالتصمیمات الصناعیة لمنتجات الشركة التي كان یعمل فیها 

ة قام بنسخ التصمیمات الصناعیلمن الشركة، وقدم هؤلاء الأشخاص للمحاكمة وذلك بتهمة السرقة 

وتهمة الإخفاء لباقي الشركاء.

قضت المحكمة النقض في تلك القضیة بمعاقبة هؤلاء الأشخاص وفقا لجرمتي السرقة وإخفاء 

بإختلاس التصمیمات الصناعیة لمنتجات تخص الشركة وذلك بتصویرها أشیاء مسروقة وذلك لقیامهم 

ما إذا كانت التصمیمات محمیة ببراءة البحثإلى وحیازتها، بطریقة غیر مشروعة وذلك دون الحاجة

.)199(إختراع أم لا

الفرع الثاني

ریكيأمالأنكلوالقضاء 

لىعكل من القضاء الكندي والهلوندي والفلندي والأمریكي لوقائع استیلاء أیضا تعرض

لموضوع الإستیلاء على المنقولات المعنویة شاهد القضاء الجنائي في كندا منقولات معنویة أین 

لمهمة من الأحكام اسرقة منقولات معنویة الحكم الصادر في قضیة یعد سرقة المعلومات و بتحدید و 

 كبیرا ومناقشات فقهیة مطولة، إذ هناك من مؤید للحكم والرافض، ومعتبرا سابقة التي أحدثت جدلا

نظرا لما یؤدي من نتائج غیر مرغوبة.غیر مرحب بها قضائیة 

خص بشنقابة،مجموعة من الأشخاص یرغبون في تكوین إستعانة تتلخص الوقائع في 

انت دق الكبرى بمقابل نقدي ولما كللحصول على معلومات تتعلق بستمائة من العاملین بأحد الفنا

.638-637صص.فكري أیمن عبد االله، المرجع السابق، -)198(

، 2009عبد العظیم وزیر، شرح قانون العقوبات، النظریة العامة للجریمة، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع، مصر، -)199(

.46ص
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من خلال الإطلاع على ملفات إلاّ هذه المعلومات على الدرجة من السریة ولا یمكن الحصول علیها

شخصیة عن طریق مخرجات الحاسب الآلي المتعلقة برواتب العالمین حیث إستعان المتهم بشخص 

مساس بالإطار المادي الذي یحتوي أخر یعمل في الفندق وتم الحصول على هذه المعلومات دون ال

لى المحاكمة بتهمة التحریض عإلى أنّ هذا الشخص قام بالإبلاغ عن المتهم وقدم المتهمإلاّ علیها،

.)200(إرتكاب جریمة سرقة المعلومات السریة الخاصة بعاملین في الفندق

أن تكونلقد كان التساؤل الرئیسي المطروح على المحكمة هو مدى صلاحیة المعلومات 

محلا للسرقة طبقا لقانون العقوبات الكندي أین أجابت محكمة أول درجة بالنفي حیث برأت المتهم 

لنص القول أنّ اإلى تأسیسا على أن المعلومات لا یمكن أن تكون محلا للسرقة وقد ذهبت المحكمة

سبات عنصر الحاالخاص بالسرقة لا یتماشى مع متطلبات حمایة المعلومات والتي إزدادت مع ظهور 

الآلیة والبرمجة الآلیة للمعلومات ورأت أن الحل یمكن في التعدیل التشریعي ولیس في توسیع من 

ریمة السرقة.بجنطاق تطبیق النص الخاص 

ید هذا الحكم ورأت في المعلومات محلا یصلح للسرقة متى تؤ غیر أن محكمة إستئناف لم 

لمعلومات متاحة لطائفة غیر محددة من الأشخاص، وقد كانت هذه المعلومات سریة وألا تكون هذه ا

لحالارأي أخر وتفسیرات أخرى مما أدى بطبیعة أیضا طعن هذا الحكم أمام المحكمة العلیا أین لها

فقهي بین مؤید ومعارض حول مسألة المنقولات المعنویة (المعلومات) ومدى صلاحیتها جدال إلى 

.)201(أن تكون محلا للسرقة

لإختلاس معطیات معلوماتیة تم تخزینها السرقة،متهم بتهمة الهولندیة ادانت مة المحكاما 

على بعض الأقراص الممغنطة كانت في حوزته لأغراض تتعلق بالعمل حیث قام بنقلها على أقراص 

أخرى ملكا له وأكدت المحكمة في حكمها على أن هذه المعطیات المعلوماتیة، إنما تعد أموالا في 

.)202(من قیمة إقتصادیةلها ة بسرقة لماالمتعلق321قانون العقوبات الخاص بهم حسب المادة 

، 2005ر، بي الحقوقیة، مصقورة محمد فرید، جرائم الحاسب الآلي الاقتصادي، دراسة نظریة وتطبیقیة، منشورات الحل-)200(

.138ص

.140-139صص.المرجع نفسه، -)201(

.49، ص1997علي عبد القادر قهوجي، الحمایة الجنائیة لبرامج الكمبیوتر، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -)202(
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وبهذا یتبین أنّه حسب القضاء الهولندي نقل معطیات معلوماتیة والحصول علیها بطریق غیر 

مشروع من قبیل السرقة رغم أنّها منقولات معنویة.

شاهد كذلك القضاء الفلندي وقائع تخص الإستیلاء على منقولات معنویة، قد أثیر موضوع 

أن تكون المنقولات المعنویة "المعلومات" محلا للسرقة من خلال قضیة تتخلص مدى صلاحیة 

بیانات من ملفات العملاء على أسطوانات بنقل وقائعها في قیام مبرمج بإحدى شركات التأمین، 

.)203(ممغنطة مملوكة لشركة دون أن یكون مصرحا له بذلك

سرقة الأسطوانات الممغنطة وقد قضت المحكمة أول درجة أن مسؤولیة المتهم تنحصر في

دون المعلومات التي تم تسجیلها علیها أین ایدت محكمة الإستئناف الحكم المتقدم، حیث ذكرت أن 

وسیط الأو الإطارإلى ن ینصرفأالمحل ینبغي فإنّ الحصول غیر المشروع لمعطیات معلوماتیة

لا محل لتطبیق النصفإنّه الماديإذا إنفصل عن إطارها أما المادي، الذي یحتوي على المعلومات

.)204(الخاص بجریمة السرقة

تناقضا في أحكامه بعدما شاهد قضیة تخص الإستیلاء على شاهد الأمریكي ما القضاء أ

منقولات معنویة، وتعد القضیة التي طرحت أمام القضاء الأمریكي أول قضیة تعرضت لموضوع 

خلص وقائع القضیة في إتفاق مبرمج للحسابات إساءة إستخدام الحاسبات الآلیة بصفة عامة وتت

الآلیة بإحدى الشركات بالإتفاق مع صدیق له یعمل لشركة أخرى على أن یقوم الأول بطبع المعلومات 

05قابل شركة أخرى في مإلى التي یحتوي علیها برنامج ملكا للشركة التي یعمل فیها وتسلیمها

على المتهم وقدم للمحكمة بتهمة السرقة.ملایین دولار وفي اثناء التسلیم تم القبض

تناقضت الأحكام الصادرة عن القضاء الأمریكي فیما یتعلق بتحدید ما إذا كانت برامج 

الحاسب الآلي والمعلومات المبرمجة آلیا تصلح لأن تكون محلا لجریمة السرقة ویرجع التبیان في 

مریكیة في هذا الخصوص فبعض هذه القوانینإختلاف قوانین الولایة المتحدة الأإلى احكام المحاكم

، دار النهضة العربیة، 2الدولیة، ط.یوتر وابعادهابعمر الفاروق الحسیني، المشكلات العامة في الجرائم المتصلة بالكم-)203(

.90-89صص.، 1995ن، .ب.د

.95-94صص.المرجع نفسه، -)204(
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مفهوم أخر، إذ یعرف المال محل السرقة طبقا لمبدأ "الشيء ذو قیمة" والذي یسمح للمال أعطت 

.)205(بإدراج كل شيء له قیمة كالمنقولات المعنویة بما في ذلك المعلومات والبرامج الآلیة

ماثلة للقضیة المتقدمة، وتتخلص كما نظرت إحدى محاكم ولایة كلورادو الأمریكي قضیة م

نظام الحاسب الآلي الخاص بإحدى المستشفیات إلى وقائع القضیة في تمكین الجاني من الدخول

لى إثم قام بطبع بعض المعلومات التي تتعلق بطلبات التأمین وقد ذهبت محكمة كلورادو الأمریكیة

.)206(من تهمة السرقةالمتهم برئ فإنّ أنّه لم یتم الإستیلاء على شيء ملموس

قیمة یمكن شيء لهأي القانون الفیدرالي یعاقب على سرقةفإنّ أما على المستوى الفیدیرالي

التحقق منها وتندرج المنقولات المعنویة كالمعلومات ضمن طائلة الأشیاء محل السرقة وعلى سبیل 

كیة الولایات المتحدة الأمریى إلالمثال في قضیة قام المتهم بالإعداد لجلب مواد مخدرة من المكسیك

وحتى یضمن نجاح هذه العملیة فقد قام بالإتفاق مع أحد الموظفین بالإدارة المختصة لمكافحة 

المخدرات على أن یزوده بمعلومات هامة على قدر كبیر من السریة وبالفعل قام الموظف عن طریق 

د لخاص بالحاسب الآلي للإدارة وقنهایة طرفیه بمكتبة أن یحصل على هذه المعلومات من النظام ا

أن المعلومات التي تم أساس سرقة أشیاء ذات قیمة، علىبتهمةالمتهمون أمام المحكمة قدموا 

ء ذات بصیغة أخرى أشیاأو الحصول علیها بواسطة النهایة الطرفیة هي منقولات معنویة ذات قیمة

يوالتي تشكل محتوى ذاكرة الحاسب الآلالحكم أن المعلومات التي تم الحصول علیهاذكرقیمة، وقد 

الأقراص الممغنطة یمكن أن تكون محلا للسرقة شأنها شأن الوسیط الذي تم تسجیل المعلومات أو 

.)207(علیه

.144قورة محمد فرید، المرجع السابق، ص-)205(

، 2004مرهج الهیتي محمد حماد، التكنولوجیا الحدیثة في القانون الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان، -)206(

.173ص

.145قورة محمد فرید، المرجع السابق، ص-)207(
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المبحث الثاني

أشیاء ذات طابع معنويإلى إمكانیة إمتداد جرائم الإعتداء على حق ملكیة المنقولات

في مجتمع معلوماتي تسیطراموال أفرزته من أنواع جدیدة منإن التكنولوجیا الحدیثة وما 

فیه الأجهزة الإلكترونیة ساهمت في إحداث وظهور أشكال وأسالیب جدیدة، من إستیلاء على أشیاء 

.)208(ذات طابع معنوي منها المعلوماتیة

دي توبالتالي تجعل أغلب الفقهاء یطرحون إشكال إن كانت هذه المعلومات في ذاتها محلا یع

بقول لأخر أن تكون المعلومات بوجه خاص محلا في جرائم الإعتداء على الأموال، وقد أو علیه

لى إیبدو من الوهلة الأولى أن الإجابة إن كانت المعلومات محلا یعتدي علیه یكون لنفي نظرا

الأموال علىالطبیعة المعنویة للمعلومات، إذ أنّه من غیر الممكن أن یكون المحل في جرائم الإعتداء

معنویا ومع ذلك أظهرت الدراسات وجوه إختلاف في آراء الفقهاء حول الفكرة المطروحة كما تباینت 

.)209(أحكام القضاء في هذا الخصوص

تتعدد وسائل الإعتداء على الأموال التي اثارت جدلا حول مدى إمكانیة تطبیقها على و 

سلیمها بعد إیقاع المجني علیه في غلط في حالة تأو المعلومات ما بین إختلاسها في حالة السرقة

حیازتها في حالة إخفاء الأشیاء المتحصلة من جریمة.أو تبدیدها في حالة خیانة الأمانة،أو النصب

یاء ذات الأشإلى أكثر حول مسألة إمتداد جرائم الإعتداء على حق ملكیة المنقولاتلتفصیلو 

تطرق، ثم یتم ال(المطلب الأول)طابع معنوي، سیتم تناول إختلاس أشیاء منقولة ذات طابع معنوي 

.(المطلب الثاني)في مجال الأموال المعنویةخفاءإرتكاب جرائم النصب والإإلى 

یوتر والأنترنیت في القانون العربي النموذجي، دار الكتب القانونیة، مصر، بحجازي بیومي عبد الفتاح، جرائم الكم-)208(

.413، ص2007

.90، ص2012بوبكر رشیدة، جرائم الإعتداء على نظم المعالجة الآلیة منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -)209(
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المطلب الأول

إختلاس أشیاء منقولة ذات طابع معنوي

تشترك جریمة السرقة مع كل من جریمة النصب وخیانة أمانة والإخفاء في أنّها تشكل إعتداء 

على حق ملكیة المنقولات، فهي تلتقي في وحدة المحل الذي یقع علیه الفعل الإجرامي وهو شيء 

علیه التكنلوجیا طغتغلب المجتمعات أأنّه مع التطور الحاصل في إلاّ ماديذات طابع 

خضوع هذه المعلومات لفعل الإختلاس في مدىتیة، جعلت أغلب الفقهاء في تناقض عن والمعلوما

.(الفرع الثاني)، وتبدیدها في حالة خیانة الأمانة (الفرع الأول)جریمة السرقة 

الفرع الأول

السرقة المعلوماتیة

ة تتضمن الآلیإن أنظمة الحسابات اذ في مجال المعلوماتیة، تطبیقتهاسرقة لجریمةلا شك أن 

ابات الآلیة أنّ أنظمة الحسإلاّ كثیرا من العناصر المادیة التي تقبل بطبیعتها أن تكون محلا للسرقة،

تتضمن مجموعة من المعلومات تسمح بمعالجة ونقل البیانات كما تتضمن عناصر أخرى یصعب 

.)210(أنّها من مكوناته المعنویةأمتصنیفها إن كانت من مكونات مادیة للحساب 

ویمكن لكل هذه العناصر أن تكون محلا للسرقة فالمعلومات التي تتضمنها لا یمكن فصلها 

المعلومات والإطلاع علیها قد لا یتم عن طریق سرقة الوسیط المادي التي إلى عنها ولكن الوصول

یتضمنها، قد یتم بمجرد قراءة هذه المعلومات مثلا قد یتم تسجیلها على قرص ممغنط.

یة ، ثم یلیه السرقة المعلومات(أولا)ختلاس المعلوماتي الاومن هذا المنطلق سنتطرق لفكرة 

.(ثانیا)ومدى إتفاقها مع أحكام السرقة 

(210)- MURIAM Quemencer, JOET Terry, Cybercriminalité, 2eme Edition, Economica, Paris,

2009, p3.
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أولا: فكرة الإختلاس المعلوماتي

إن فكرة الإستیلاء المعلوماتي قد تصده بعض العقبات القانونیة نظرا لإختلاف طبیعة المال 

رقة المال موضوع جریمة السخلافل قیم مستحدثة یصبغها الطابع المعنوي على المعلوماتي إذ یحم

.)211(في مفهومها التقلیدي الذي یصبغها الطابع المادي

لذلك سنقوم من خلال هذا العنصر بدراسة إختلاس المعلوماتي المقترن على دعامتها المادیة 

.مادي في نقطة أخرىثم الإختلاس المعلوماتي غیر ، في نقطة

الإختلاس المعلوماتي المقترن على دعامتها المادیة.1

إن تلك الصورة من صور الإعتداء على نظام المعلوماتي هي مما إتفق الفقه والقضاء على 

أیا كانت طع السرقة بالقإعتبارها من الصور التقلیدیة التي تحمیها، النصوص الجنائیة والتي منها 

فكرة المستقرة في الفقه بأن الأفكار والحقوق المعنویة إذا ما طبیعة المعلومات وذلك تحقیقا لذات ال

وفي تلك الحالة فقط تدخل ضمن نطاق فإنّه غیر ذلكأو كتابة،أو إحتواها كیان مادي، في سند

الحمایة الجنائیة وفق جرائم الأموال وبتطبیق جمیع عناصر وأركان السرقة في تلك الصورة من صور 

.)212(المعلوماتيالإعتداء

الإختلاس المعلوماتي الغیر المادي.2

تقع تلك الصورة من صور الإختلاس المعلوماتي عندما یتمكن الجاني من حیازة المعلومات 

بحفظهاأو انسخهأو الإطلاع علیهاأو التي تخص الغیر والتي لا یكون له الحق في الحصول علیها

صاحب المعلومات في الإنتفاع بها تخزینها ففي جمیع تلك الحالات یقوم الجاني بمشاركة أو 

.)213(والإستفادة منها بدون حق

وفیما یتعلق بتلك الصورة من صور الإختلاس فقد إختلفت وتضاربت أحكام المحاكم، ومنها 

لإتجاه السائد لدیهم من خلال ما وضعه الفقه من أحكام فیما كان القضاء الجنائي الفرنسي، أین 

.633فكري أیمن عبد االله، المرجع السابق، ص-)211(

.635المرجع نفسه، ص-)212(

لجامعي والدول العربیة، المكتب اعمرو عیسى الفقي، الجرائم المعلوماتیة، جرائم الحاسب الآلي والأنترنیت في مصر -)213(

.170، ص2006الحدیث، مصر، 
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لاّ إعاملته قانونا كحقوق معنویة والأفكار فلا یقع الإختلاس علیهایتعلق بالإختلاس المعلوماتي وم

إذا كان الإختلاس منصبا على دعامتها المادیة مع الإعتراف بأن المضمون والمحتوى المعلوماتي 

هو الغایة والباعث للسرقة، والقانون الجنائي لا یعتد بالباعث الموجود لدى الجاني وهو الإستیلاء 

بإستیلائه على الدعامة المادیة، ولذلك لم یكن للمعلومات دور لقیام الجریمة في تلك على المعلومات

.)214(الفترة

وعلى عكس من هذا الإتجاه، فقد أخذت بعض أحكام القضاء الجنائي الفرنسي تتجه نحو 

الأخذ بمحنى أخر في موقفها من المعاملة القانونیة لإختلاس أشیاء معنویة (الإختلاس المعلوماتي

غیر المادي)، وكان ذلك على مراحل متعددة وكانت أولى مراحلها إتخاذ مفهوما موسعا لشيء محل 

جریمة السرقة، وكانت المرحلة الثانیة في اخذ مفهوم موسع للإختلاس.

فیما یخص توسع في مفهوم الشيء في القضاء الفرنسي، الأصل أن السرقة تقع على شيء 

أنّ القضاء الفرنسي توسع في مفهوم الشيء لیشمل إلاّ ملموسمادي والذي یكون له مظهر خارجي

أنواع من الأموال التي كانت لا تتفق مع مفهوم الشيء المادي لإختلافه عنه من حیث الطبیعة وذلك 

هروالكأو كما هو الحال في تطبیق جریمة السرقة على أنواع من الطاقة مثل الطاقة الكهربائیة

مغناطسیة.

یمكن بالقیاس على ذلك إدخال أنواع جدیدة من الأموال غیر مادیة والمعلومات فإنّه ومن ثم

.)215(داخل نطاق مفهوم الشيء لیشمل الأشیاء المادیة وغیر المادیة

القضاء الجنائي الفرنسي في مفهوم الإختلاس حیث تطور مفهوم الإختلاس من أیضا توسع

لب لمفهوم الحدیث والذي یرتبط بمسألة الحیازة والتي لا تتطالإختلاس باإلى المفهوم التقلیدي المادي

نشاطا مادیا لوقوعها فیتحقق الإختلاس حتى ولو كان المال في حیازة الجاني وذلك في حالة ما إذا 

في الإختلاس الوقتيإلى كانت یده على المال ید عارضة، ثم إنتقل بعد ذلك من الإختلاس الدائم

قوم لفترة زمنیة قصیرة، ثم یأو فیها الجاني على الشيء بمظهر المالكتلك الحالات التي یظهر 

(214)- JULIEN Lecinche, Vol déformation, une qualification juridique incertain, science de

l’information, Paris, 2012, p7.
.640، صالسابقفكري أیمن عبد االله، المرجع -)215(
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مالكه فهنا یكون قد إختلس المال في تلك الفترة التي یظهر فیها على المال إلى بإرجاع الشيء

.)216(بإعتباره مالكا له

وقد ظهر هذا التفسیر الحدیث لمفهوم الإختلاس نتیجة لوجود بعض الحالات التي یقوم فیها 

الجناة بالإستیلاء على المال لفترة قصیرة ثم یعیدونه مرة أخرى لصاحبه، دون أن یتوفر في حقهم 

قصد التملك، وإرتبط ذلك على وجه الخصوص بمسألة سرقة السیارات بقصد الإستخدام لبعض الوقت 

ل فیها حصتلك الحالة التي یإلى مالكها، وهذا ما یجعل إمتداد فكرة الإختلاس المؤقتإلى ثم ردها

الجاني على اصل الشيء وخلال حیازته یقوم بنسخ صورة منه فیكون الجاني في تلك الحالة إختلس 

.)217(الأصل خلال الوقت اللازم لقیام بعملیة النسخ

ثانیا: السرقة المعلوماتیة ومدى إتفاقها مع أحكام السرقة

إن تعریف السرقة في التشریعات المختلفة لا یسمح بإصباغ وصف هذه الجریمة على إختلاس 

أشیاء ذات الطابع المعنوي مثل المعلومات المنفصلة عن وسیطها المادي، وهناك من مؤید ومعارض 

كل إتجاه على حدى.بتبیان لهذه الفكرة وسیتم توضیحه 

ل السرقةالإتجاه المؤید لفكرة المعلومات محلا یقب.1

حائزها الشرعي یعد إختلاسا لمال مملوك للغیر، أو إن سرقة المعلومات ضد إرادة مالكها

قانونیة أن تطبیق النصوص الإلى وهو ما یعد مكونا لجریمة السرقة ویرى أنصار هذا الإتجاه الفقهي

ذا الإتجاه هالخاصة للسرقة سوف یوفر حمایة ولو جزئیة للمعطیات المعلوماتیة، كذلك یرى أنصار

أن احكام القضاء التي طبقت نصوص السرقة على المعلومات لم تحدث ثورة قانونیة بالمعنى الحرفي 

للكلمة، إذ أن إعتبار المعلومات محلا لنشاط الإجرامي في جریمة السرقة لا یمكن أن یتعارض مع 

لقانونیة التي الثورة اأو تطورالمبادئ الأساسیة للقانون الجنائي من ناحیة، كما یمثل نتیجة منطقیة لل

.)218(لحقت بجریمة السرقة

.319ن، ص.س.المعلوماتیة، دار الفكر الجامعي الإسكندریة، دالملط خلیفة، الجرائم -)216(

.643فكري أیمن عبد االله، المرجع السابق، ص-)217(

.151قورة محمد فرید، المرجع السابق، ص-)218(
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ویبرر أنصار هذا الإتجاه رأیهم على الأسس التالیة:

تطبیق النصوص الخاصة بالسرقة على المعلومات لا یتعارض مع المبادئ الأساسیة .أ

للقانون الجنائي

بع شیاءذات طالیس من الضروري أن یكون المحل في جریمة السرقة مادیا، یمكن أن تكون أ

معنوي ویتضح ذلك من نصوص قانون العقوبات الفرنسي وغیره من القوانین المشابهة كالقانون 

البلجیكي فكلمة الشيء الواردة في النصوص الخاصة بجریمة السرقة تسمح بإدراج الأشیاء غیر 

.)219(المادیة (أشیاء ذات طابع معنوي كالمعلومات) لأنها لم تحصر الأشیاء محل الجریمة

حدد تبعا اخذ الشيء یتأو أسلوب الإستیلاء على الشيءفإنّ أما فیما یتعلق بفعل الإختلاس

لطبیعة وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسیة منذ أمد بعید وبصفة خاصة فیما یتعلق بالسرقة 

الإستماع إلیها وهو ما لا یمكن العقاب علیه كما أو فإختلاس المعلومات قد یتحقق بمجرد قراءة

ق الوسیط اخر وفي فعل النقل یتحقإلى بنقلها من الوسیط الذي یحتوي علیهایمكن أن یتحقق 

الإختلاس المكون للركن المادي في جریمة السرقة حیث لا یقف الامر عند مجرد الإلتقاط الذهني 

ل یتحقق وسیط اخر وفي فعل النقإلى الذي یحتوي علیهایتعدى بنقلها من الوسیط وإنّما للمعلومات

ظ یقوم به الفاعل هو ما یحفالمادي الذيعمل الو الإختلاس المكون للركن المادي في جریمة السرقة

.)220(لفعل الإختلاس مادیته التي تتطلبها قواعد الشرعیة الجنائیة

بمعزل عن وسیطها المادي تطبیق النص الخاص بجریمة السرقة على المعلومات وحدها .ب

نتیجة منطقیة للتطور القانوني في مجال السرقة

إن تطبیق النص الخاص بجریمة السرقة على أشیاء ذات طابع معنوي یعتبر نتیجة منطقیة 

De(الأستاذةیتعلق الإختلاس وترى فیمالتطور القانوني في مجال السرقة وبصفة خاصة  leyssac(

هذا الفعل من خلال النظریة إلى تعارض مع فكرة الإختلاس إذا ما نظرناعلومات في ذاتها تالمن أ

یازة الجاني دون حإلى نقله من حیازة المجني علیهأو أخذهأو التقلیدیة التي عرفته بأنّه نزع الشيء

.321الملط خلیفة، المرجع السابق، ص-)219(

.112المضحكي حنان، الجرائم المعلوماتیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، د س ن، ص-)220(
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قق في حالة سرقة المعلومات ذاتها، فحیازة المجني علیه تحرضاء مالكه بقصد تملكه وهو ما لا ی

.)221(علیهاعلى رغم من حصول الفاعلإستمرتللمعلومات

إلا أنّه مع التطور الذي لحق بتعریف الإختلاس لم یعد منحصرا على مفهومه التقلیدي في 

حت في حالة وجود الشيء ت، نزعه من مالكه بل وجدت السرقة تطبیقات لهاأو أخذهأو نقل الشيء

منفعة فلم یعد الإختلاس من ناحیة تقتضي أن یستأثر وكذلك في حالة سرقة للفاعل ید العارضة 

لشيء سواء كان هذا ا، الفاعل بجمیع سلطات المالك على الشيء بل یكفي أن یستأثر بواحدة منها

.)222(غیر مادیة (معنویة)أو ذو طبیعة مادیة

و يء ذإذا كان الشیستقیمأن الإختلاس بمفهومه الجدید لا إلى وینتهي أنصار هذا الإتجاه

إذا كان الشيء مادیا ینطوي في ذات الوقت على قیمة معنویة كما هو أما .طبیعة مادیة خالصة

إعادة إنتاجه دون رضاه مالكه، یعني أن فإنّ الحال بالوسیط المادي الذي یحتوي على المعلومات

ذه المالك، ففي هحوزة في المادي ة الجاني على رغم من بقاء الوسیطحوز لت في دخالمعلومات قد

لیها.عالحالة یفقد الشيء قیمته الفعلیة التي كان یتمتع بها قبل إعادة إنتاج المعلومات التي یحتوي 

.)223(قیمة تؤهلها لأن تكون محلا یصلح للسرقةللمعلومات وهي السریة التي تعطي 

المعلومات كموضوع لحق الملكیة.ج

لسرقة على سرقة المحتوى المعلوماتي إن الأحكام التي طبقت النصوص الخاصة بجریمة ا

أحدث ثورة فیما یتعلق بنشأة حق الملكیة على هذا المحتوى منفصلا على الوسیط المادي الذي 

، ویرى أنصار هذا الإتجاه أن نشأة هذا الحق له )224(یحتوي علیه بحیث یصلح محلا لجریمة السرقة

ما یبرره لسببین:

إقتصادیة تدخل بها في عداد الأموال فعلي سبیل المثال أن بعض المعلومات تتمتع بقیمة 

من314بعید من قبیل البضائع وینطبق بشأنها نص المادة مدبطاقات العملاء في فرنسا ومنذ أ

.200، ص2019محمود طاهر أبو قاسم، الجرائم المعلوماتیة، دار الفكر الجامعي، مصر، -)221(

.202-201صص.المرجع نفسه، -)222(

.154فورة محمد فرید، المرجع السابق، ص-)223(

.116المضحكي حنان، المرجع السابق، ص-)224(
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ق.ع.ف، وعلیه تكتسب بطاقة العملاء هذه القیمة المالیة نتیجة ما تحتویه من المعلومات ولیس من 

شيء یمكن أن یكون محلا للإختلاس في جریمة أي في ذلك شأنالوسیط المادي فالمعلومات شأنها 

.)225(السرقة لأنها لها قیمة

الفرنسي قد أرسى مبدأ هاما فیما یتعلق بوجود حق للإنسان في حمایة نيأن القضاء المد

وذلك بفترة طویلة قبل صدور قانون الذي یقرر هذه،حیاته الخاصة بإعتبار أن هذه الحیاة ملكا له

في حینه نقدا من جانب غالبیة الفقه لذا یستطیع القضاء نيالحمایة ولم یلاقي موقف القضاء المد

الجنائي على سبیل القیاس أن یتعامل مع الصور الجدیدة للأشیاء كبطاقات العملاء مثلما فعل في 

مالي معلوماتي بالتالي وجود حق ملكیة على أن یقرر وجود حق )BOURQUIRقضیة (

.المعلومات

التشریعي ضروري بلا جدال، كما هو الحال فیما یتعلق التدخلنأویرى أنصار هذا الإتجاه

القضاء منعیفلیس هناك ما واقعیاأنّه حتى یصبح هذا التدخل إلاّ بالحق في حمایة الحیاة الخاصة

.)226(من حمایة المعلومات بإعتبارها ملكا لصاحبها یمكن الإعتداء علیه بأشكال شتى ومنها السرقة

الإتجاه المعارض لفكرة أن المعلومة محلا تقبل السرقة.2

عدم إمكانیة تجریم الحالات التي یتم فیها الإعتداء على المعلومات إلى یذهب هذا الإتجاه

دیة في داخل إطار الإختلاس وفقا لجریمة السرقة، ذلك أن المعلومات لا عن دعامتها المااستقلالا

تكتسب وصف المحل القانوني وفقا لمفهوم المستقل للمال المنقول وبالتالي لا یقع علیها فعل 

الإختلاس، وذلك لسبب طبیعتها غیر المادیة.

يء الذي قلا مادیا للشهذا الإتجاه بفكرة أن جریمة السرقة تتطلب أن یكون هناك نأیضا وأخذ

يفالحائز الشرعي في ممارسة سلطاته علیه وهو الأمر الذي لا یتحققرةالتأثیر على قدإلى یؤدي

لمالك المزعوم لهذه المعلومة لا یتجرد من فإنّ عن إطارها الماديالمنفصلةإختلاس المعلومات 

.156قورة محمد فرید، المرجع السابق، ص-)225(

.209محمد طاهر أبو قاسمن المرجع السابق، ص-)226(
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معلومات سریة هذه المعلومات ولهذا الحیازتها ولا من جمیع السلطات التي له علیها فكل ما یفقده هو 

.)227(لا یمكن أن تكون محلا للسرقة

الفرع الثاني

خیانة الأمانة المعلوماتیة

تتفق الغالبیة العظمى من قوانین العقوبات على تعریف جریمة خیانة الأمانة بأنها إستیلاء 

التي أودعت فیهشخص منقول یحوزه بناء على عقد مما حدده القانون عن طریق خیانة الثقة 

.)228(ملكیتهعي مدإلى بمقتضى هذا العقد وذلك بتحویل صفته من حائز لحساب مالكه

وعلیه فتطبق الاحكام الخاصة بخیانة الأمانة إذا ما قام المجني علیه بتسلیم الوسیط المادي 

ة في صعوبأي ولم تجد المحاكم، إدعاء ملكیتهو الذي یحمل المعلومات ثم قام هذا الأخیر بإختلاس

تطبیق النصوص الخاصة بجریمة خیانة الأمانة في مثل هذه الحالات.

یثیر التساؤل عن مدى إمكانیة تجریم الفعل إستناداوإنّما والأمر یبدو سهلا على هذا النحو

الأحكام الخاصة، بجریمة خیانة الأمانة إذا إنصب هذا الفعل على المعلومات في ذاتها بمعزل إلى 

راء إذ هناك من یرى إمكانیة أن تكون المعلومات منفصلة لآاوتبعا لهذا إختلفتلمادي،اعن الوسیط 

، والبعض الأخر یرى عدم إمكانیة أن تكون (أولا)عن إطارها المادي محلا في جریمة خیانة الأمانة 

.(ثانیا)المعلومات منفصلة عن إطارها المادي محلا في جریمة خیانة الأمانة 

ن تكون المعلومات المنفصلة عن إطارها المادي محلا في جریمة خیانة الأمانةأولا: إمكانیة أ

إتجه جانب محدود من الفقه ومن بینه الفقه الفرنسي في ظل أحكام قانون العقوبات الفرنسي

القول بإمكانیة أن تكون المعلومات منفصلة عن إطارها المادي محلا في جریمة خیانة الأمانة إلى 

بدون أجر الواردة في النصوص التقلیدیة یمكن أن یمتد نطاقها أو التسلیم لأداء عمل بأجرفعبارة 

، كلیة الحقوق والعلوم 16عدد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،شریط كوثر، "سرقة المعطیات المعلوماتیة"، -)227(

.397، ص2017ختار، عنابة، السیاسیة، جامعة باجي م

.69، ص2007مجدي محمود محب حافظ، خیانة الأمانة والجرائم الملحقة، دار الفكر الجامعي، مصر، -)228(
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سب الآلي، نظام الحاإلى وتطبیقها لیشمل المعلومات وذلك مثلا عندما یستغل الفاعل مهنته للدخول

.)229(ثم یتجاوز الحقوق التي منحت له فیقوم بإستعمال المعلومات بطریقة غیر مشروعة

عض بإلى ما یتعلق بصلاحیة المعلومة كمحل في جریمة خیانة الأمانة فقد إستندواأما فی

الأحكام الصادرة عن محكمة النقض الفرنسیة والتي یعد المحرر وفقا لها من قبیل البضائع ولو لم 

المعلومات إنّ فالمخالصة متى كانت له قیمة كبیرة في ذاته وقیاسا على ذلكأو یشتمل على التمسك

.)230(.فع.من ق305ي تتمتع بقیمة كبیرة في ذاتها تعد من قبیل البضائع في مفهوم المادة الت

ن إشتراط إأو أن مادیة المحل ولیس شرطا لقیام الجریمة)DELEYSSACوترى الأستاذة (

ید وأن طریقة المناولة ید بأي نّعكاس لفكرة التسلیم، یجب أن یكون حقیقیاإإلاّ هذه المادیة ما هو

التسلیم الذي تقوم به جریمة خیانة الأمانة على سلوك البائع الذي یحفظ الشيء الذي باعه إذا قام 

العدول عن تطلب أن یكون التسلیم مادیا لا بد أن ینتج عنه العدول عن فإنّ تبدیدهأو بإختلاسه

.)231(كان الثاني نتیجة للأولمادیة المحل طالما

الأمانة على المعلومات وحدها بمعزل عن إطارها وتضیف كذلك أن تطبیق جریمة خیانة

ت التي الحالاتم استبعاد المادي لا یتعارض مع مبدأ القائل بأنّه لا جریمة بدون سلوك مادي متى

ن الغیر والتي لا بد أن تخرج عن نطاق تطبیق قانو إلى تقتصر فقط على مجرد نقل المعلومة شفاهة

الغیر سلوك مادي ینصب علیها فإننا نكون في هذه إلى المعلومةإذا نتج عن نقل أما العقوبات

الحالة بصدد مادیات ملموسة.

كما في بلجیكا على رغم من الأمثلة التي أوردتها في قانون العقوبات الخاص بهم للأشیاء 

قضاء لأنّ اإلاّ شیاء ذات طبیعة مادیة،لأالتي یمكن أن تكون محلا لجریمة خیانة الأمانة كانت كلها 

.129، ص2005الصغیر جمیل عبد الباقي، جرائم التكنولوجیا الحدیثة، دار النهضة العربیة، مصر، -)229(

70مجدي محمود محب حافظ، المرجع السابق، ص-)230(

.124المضحكي حنان، المرجع السابق، ص-)231(



ولاتالاعتداء على حق ملكية المنقنحو ضرورة التخلي عن الطابع المادي لشيء موضوع جرائمالفصل الثاني 

73

البلجیكي قرر بوضوح أن المعلومات المبرمجة في ذاتها یمكن أن تكون محلا في جریمة خیانة 

.)232(الأمانة ولیس فقط الأقراص الممغنطة التي تحتوي على هذه المعلومات

مادیة المحل لقیام جریمة خیانة الأمانة إشتراطولا تختلف قوانین كثیرة من الدول من حیث 

ول أن تدخل تعدیلات على النصوص الخاصة بجریمة خیانة الأمانة على كما حاولت بعض الد

في لوكسمبورج الخاص بمكافحة الجریمة المعلوماتیة، إقترحوا 3493سبیل مثال مشروع قانون رقم 

تعدیل بعض النصوص في قانون العقوبات ومن بینها المادة التي تخص جریمة خیانة الأمانة وذلك 

أنّه لم إلاّ ،)233(غیر المادیةالبیق العقوبات المقرر بالنص على الأشیاء بإضافة فقرة تقتضي بتط

دون 1998یحظى بالقبول أین فضل المشرع تبني قانون الفرنسي الخاص بجرائم المعلوماتیة لعام 

.)234(التعدیل في نصوص الخاصة بجرائم الأموال

ة بجریمة خیانة الأمانة الخاص202مادة إلى أما في إسبانیة أضاف المشرع عند تعدیل ق ع

عبارة "قیم مالیة" حتى یتسنى تطبیق أحكام جریمة خیانة الأمانة عند إختلاس أشیاء غیر مادیة 

.)235(كالمعلومات

ثانیا: عدم إمكانیة أن تكون المعلومات المنفصلة عن إطارها المادي محلا في جریمة خیانة 

الأمانة

أن تكون المعلومة المنفصلة عن إطارها المادي إنتقد جانب من الفقه الفرنسي حول إمكانیة 

محلا في جریمة خیانة الأمانة حیث اقر الفقه الفرنسي أنّه إذا كان التسلیم قد إنصب على محرر

ر ذاته التبدید على محر أو الإستعمالأو خیانة الأمانة تفترض حتما أن ینصب فعل الإختلاسفإنّ 

فالمعلومات في ذاتها لا تصلح لأن تكون محلا في جریمة ولیس على المعلومات التي یحتوي علیها،

خیانة الأمانة منفصلة عن إطارها المادي حیث لا یتصور أن تكون بمفردها محلا للتسلیم ویمتد ذلك

وال "أمق.ع.ج، فالتعدیل الذي أدخله المشرع الفرنسي بإضافة عبارة من313/1المادة إلى أیضا 

.176-175قورة محمد فرید، المرجع السابق، ص-)232(

100، ص1995محمد فرید رسام، قانون العقوبات ومخاطر تقنیة المعلومات، مكتبة الحدیثة، القاهرة -)233(

.323الملط خلیفة، المرجع السابق، ص-)234(

.161-160قورة محمد فرید، المرجع السابق، ص-)235(
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یشمل الأشیاء المنقولة سواء تمتعت بقیمة أم لا، ولیس أن یشمل كان القصد منه أن أیا كانت"

مادیة كالمعلومات.الغیر الالأشیاء 

طبیعة المعلومات التي تتناقض مع فكرة التسلیم التي تقوم علیها هذه الجریمة إلى بالإضافة

ت منفصلة افالتسلیم یفترض أن المحل الذي ینصب علیه ذو طبیعة مادیة وهو ما یتنافى مع المعلوم

.)236(عن الإطار المادي

المطلب الثاني

إرتكاب جرائم النصب والإخفاء في مجال الأموال المعنویة

أعطت أغلب التشریعات نطاقا لتجریم على إرتكاب جریمة النصب والإخفاء وهو عندما 

بصیغة أخرى على منقول ذو طبیعة مادیة، وبالتالي أو ینصب على كیان مادي مملوك للغیر

لتجریماالإستیلاء على المعلومة بذاتها إذا نظرنا حسب ما أقرته أغلب التشریعات، تخرج من نطاق 

هذه إختلفت الآراء حولأنّه إلاّ حسب النصوص الخاصة لهذه الجرائم، نظرا لطبیعتها المعنویة

الفكرة.

إخفاء ، ثم(الفرع الأول)على فكرة النصب المعلوماتي عریج تالبناءا على ما تقدم سیتم 

.(الفرع الثاني)المعلوماتي 

الفرع الأول

النصب المعلوماتي

، )237(النصب هو الإستیلاء على منقول مملوك للغیر بخداع المجني علیه وحمله على تسلیمه

تعلق صعوبة متىأي یثیروالحصول غیر المشروع على المعلومات بإستعمال طرق الإحتیالیة لا 

ن اإلاّ السند الذي یحتوي على هذه المعلوماتأو القرص الممغنط،أو الأمر بالاسطوانة المدمجة

.)238(تثور متى تعلق الأمر بالإستیلاء على المعلومات ذاتها بإستعمال الطرق الإحتیالیةالصعوبة

.663فكري ایمن عبد االله، المرجع السابق، ص-)236(

.300الشاذلي فتح عبد االله، المرجع السابق، ص-)237(

.183قورة محمد فرید، المرجع السابق، ص-)238(
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ن عبمعزلنت الآراء حول فكرة النصب على المعلومات یوتباومن هذا المنطلق إختلفت

وسیطها المادي لذا سنقوم بتبیان الإتجاه الذي یرى إمكانیة قیام جریمة النصب على المعلومات 

.(ثانیا)، والإتجاه الذي یرى عدم إمكانیة قیام جریمة النصب على المعلومات (أولا)

تأولا: إمكانیة قیام جریمة النصب على المعلوما

القول بصلاحیة المعلومات لأن تكون محلا ینصب علیه إلى ذهب جانب من الفقه الفرنسي

أن المبدأ الذي قررته المحكمةإلى النشاط الإجرامي في جریمة النصب، وقد إستند أنصار هذا الرأي

على اعملیة الدفع التي تتم عن طریق العملة الكتابیة تساوي التسلیم الذي ینصب على النقود وقیاس

القول بإنطباق جریمة النصب من یحصل على المعلومات عن إلى ذلك ذهب أنصار هذا الرأي

إنّما و طریق إستعمال طرق إحتیالیة ولیس فقط عن طریق تسلیم المستندات الذي یحتوي علیها،

بمجرد الإطلاع علیه یسمح له معرفة ما یحتویه من المعلومات، فالحصول على هذه المعلومات في 

.)239(قدیرهم یساوي الحصول على المستند ذاتهت

لیهإالقول بأن الحصول على المعلومات في هذه الحالة یمكن أن ینظر إلى وذهب رأي اخر

من ق ع الفرنسي قد اضافت01/فقرة 313إحتیالا من أجل الحصول على المنفعة فالمادة بوصفه

منفعة بوصفهإلیهعلیه فنقل وتبادل المعلومات یمكن أن ینظر و المنفعةموضوع التسلیم تقدیم إلى 

ینصبلاحیث ذلك النشاط النصب،ینصب علیه النشاط الاجرامي في جریمة محلاتصلح لأن تكون 

.)240(تتمثل في الحصول على منفعة وهي تبادل ونقل المعلوماتوإنّما ،على المعلومات ذاتها

تطبیق أحكام جریمة النصب في حالة الحصول على إلى القضاء في هولندااتجهولقد 

من ق ع 321تطبیق مادة إلى فقد ذهبت محكمة إستئناف، المعلومات بإستعمال طرق إحتیالیة

الخاصة بجریمة النصب على نشاط المتهم المتمثل في إستعمال طرق إحتیالیة لتسجیل بعض 

ن أأساس سببت المحكمة حكمها علىالمعلومات المبرمجة آلیا على قرص ممغنط خاص به، وقد 

.96، ص2017، مكتبة المعرفیة، د.ب.ن، 2دریس التوازلي، النصب المعلوماتي، ط-)239(

.184قورة محمد فرید، المرجع السابق، ص-)240(



ولاتالاعتداء على حق ملكية المنقنحو ضرورة التخلي عن الطابع المادي لشيء موضوع جرائمالفصل الثاني 

76

المعلومات كبضائع یمكن أن تكون موضوعا للملكیة، وبالتالي تصلح كمحل ینصب علیه الفعل 

.)241(المكون للجریمة

إنتقدت اللجنة المكلفة بمراجعة قانون العقوبات الهولندي المكلفة بدراسة الجرائم الناشئة عن 

لمعلوماتلالسابقة، فقد رأت اللجنة أنّه على رغم مما قد تكون تكنولوجیا المعلومات الاحكام القضائیة 

أنّ مبدأ الشرعیة یقتضي إحترام التعریف التقلیدي للأموال، وعدم التوسع في الامن قیمة إقتصادیة، 

القائمة تعدیل النصوصأو أن یتم وضع نصوص جدیدةفضلتو تطبیق النصوص الجنائیة القائمة

جدیدة من الأموال وقیمصور تكنولوجیا المعلومات من و تفرزه تواجه ما قد ن أیمكن لها بحیث

.)242(مستحدثة

والتي 321وقد تم بالفعل تعدیل بعض نصوص قانون العقوبات الهولندي ومن بینها المادة 

"یعد مرتكب لجریمة النصب كل من یحمل شخصا حیث نصت على أنه:327حلت محلها المادة 

حةصفة غیر صحیأو إسم كاذبیر سواء بإتخاذلغلأو نفع غیر مشروع لهمن أجل الحصول على 

نقل معلومات لها قیمة أو مجموعة من الأكاذیب على تسلیم مالأو بإستعمال طرق إحتیالیة،أو 

.)243(على إلغاء دین مستحق للأداء"أو الموافقة الكتابیة على إلتزامأو وفقا لسعر السوق

المعلومات ضمن الاشیاء موضوع جرائم اعتداء في جریمة خیانة أمانة على بتالي تم إدراج 

الحاصل ور خاصة مع التط، توفیر حمایة لهارغم من طبیعتها المعنویة نظرا لقیمتها التي تستوحب

ذات طابع معنوي.اموال الذي یفرز

.650فكري أیمن عبد االله، المرجع السابق، ص-)241(

.184قورة محمد فرید، المرجع السابق، ص-)242(

.184الالمرجع نفسه، ص-)243(
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ثانیا: عدم إمكانیة قیام جریمة النصب على مال المعنوي المعلومات

على المعلومات،أي جانب أخر أنّه من غیر ممكن قیام جریمة النصب على مال معنويیرى 

ذ أغلب التشریعات تتطلب لقیام جریمة النصب أن یكون محل جریمة النصب مالا منقولا مملوكا ا

لنتیجة من اأیضا ویتضمن معنى المنقول ضرورة أن یكون ذا طبیعة مادیة وهو ما یستفادیر، للغ

المتطلبة في جریمة النصب والتي تتمثل في تسلیم المال نتیجة لفعل التدلیس الذي قام به الإجرامیة 

.)244(المتهم

حیث یفترض فعل التسلیم مناولة مادیة من المجني علیه ولو لم تكن هذه المناولة المادیة 

ن مأنّ الأصل فیها أن تنصب على شيء ذو كیان مادي، ومن ثم المعلومات بما لها إلاّ فوریة

طبیعة معنویة لا تصلح أن تكون محلا لجریمة النصب خاصة وأن أغلب التشریعات تشترط لقیام 

موضوعها مادي بالإضافة أن طبیعة المعلومات تتعارض وفكرة التسلیم یكون جریمة النصب أن

.)245(التي هي جوهر النتیجة الإجرامیة في الجریمة والتي تفترض مادیة المحل

الفرع الثاني

اء المعلوماتيالإخف

جنحة مستقلة ولیس كصورة من وصور أو تعتبر جریمة إخفاء الأشیاء المتحصلة من جنایة

، ومن )246(الإشتراك، ویشترط أن یكون محل الإخفاء مالا منقولا مملوك للغیر، یمكن حیازته وتملكه

هنا ثار إشكال حول إمكانیة إخفاء أشیاء معنویة بالضبط فكرة المعلومة.

موضوع المعلومات ومدى صلاحیتها في ذاتها لتكون محلا لهذه الجریمة محل ولقد كان

بحث من جانب القضاء الفرنسي كما تعرضت له محكمة النقض الفرنسیة في حكمین. الحكم الأول 

تتعلق وقائعه بقیام شخص كان یعمل في شركة لإنتاج المشروبات الكحولیة بنقل معلومات تتعلق 

لشخص اخر ،الشركة وتستأثر بإنتاجه لسنوات طویلةتلك المشروبات تتمیز بهبأسرار إنتاج نوع من 

.76، ص2009ح، الجرائم المعلوماتیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، إبراهیم خالد ممدو -)244(

.78-76صص.لمرجع نفسه، الا-)245(

.23رضا السید عبد العاطي، جرائم الإخفاء، دراسة فقهیة قضائیة، دار مصر للنشر والتوزیع، مصر، د.س.ن، ص-)246(
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یمتلك شركة مماثلة، ونتج عن ذلك أن قام هذا الأخیر بإستخدام المعلومات التي حصل علیها لإنتاج 

أین أیدت محكمة النقض الفرنسیة ما ذهبت إلیه محكمة الإستئناف من معاقبة المتهم منتج مماثل

بتهمة إخفاء الأشیاء المتحصلة من جریمة وهي جریمة إفشاء أسرار تتعلق بالإنتاج (المادة الثاني 

وقد أسست محكمة النقض حكمها على أن المتهم قد إستفاد من المعلومات ،من ق.ع.ف القدیم)318

التي نقلها إلیه المتهم الأول والمتعلقة بأسرار الإنتاج وقام بوضعها موضع التنفیذ.

كم الثاني قامت محكمة النقض الفرنسیة بتطبیق المادة التي تخص الإخفاء على أما الح

ولقد وضحت ، مسروق یحتوي على معلومات سریة خاصة بالعملمستند موظف قام بتصویر 

المحكمة أن الفعل الذي قامت به الجریمة یتمثل في إعادة تصویر (إنتاج) المستند المسروق وهو ما 

.)247(محل الجریمة الأولى المتمثلة في سرقة المستند الأصليیعد إستفادة من الشيء 

ام تحمل في القول بأن هذه الأحكإلى بالحكمین السابقین وذهبوالي تأثروا بعض الفقهاء وبالتا

طیاتها تأكیدا على صلاحیة المعلومات المنفصلة عن إطارها المادي كمحل لجریمة إخفاء الأشیاء 

یرى أنصار هذا الرأي أن المحكمة قد قررت ذلك صراحة في الحكم المتحصلة من الجریمة، حیث 

وإنّما هاالمعلومات في ذاتإلى الحكم لم یشرن كان أو في الحكم الثاني فقد إستخلصوا منهأما الأول،

نسخة المستند التي تم تصویرها فلا زالت المعلومات في ذاتها هي المحل الذي إنصب إلى أشار

.)248(ميعلیه النشاط الإجرا

من ق.ع.ف الجدید بفقرة تنص على تجریم الإستفادة بأي 312/1وكذلك جاءت المادة 

الي أقر التي بدورها أتت بمناقشات فقهیة مطولة وبالتو الجریمة،وسیلة كانت من النتیجة التي حققتها 

الإطار فضلا عن تطلبفإنّه البعض فیما یخص المعلومات، فیما یتعلق بالإستفادة من المعلومة

ر أنّه یجب أن تتخذ هذه الإستفادة شكلا مادیا بحیث لا تقتصإلاّ المادي للمعلومة التي تنصب علیها،

.194-193قورة محمد فرید، المرجع السابق، ص-)247(

(248)- LUCAS de leyssac, Op-Cit, p49- 50.
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مادیة المحل والوسیلة شرط لا غنى عنه فإنّ على فائدة معنویةولو انطوىالإطلاععلى مجرد 

.)249(لتحقق الإستفادة التي تقوم بها الجریمة

لنظام اإلى الفقرة في مجال المعلوماتیة في حالة دخولویرى البعض إمكانیة تطبیق هذه

للحاسب الآلي غیر مصرح بالدخول إلیه إذا كان ذلك عن طریق الإستفادة من جریمة تقلیدیة أخرى 

لى إكما في حالة سرقة قرص ممغنط یحتوي على الشفرة الخاصة بالدخول،أخرإرتكبها شخص 

.)250(بالحصول على هذه الشفرةأخرمنه شخصبعدها استفاد و نظام حاسب آلي

.195قورة محمد فرید، المرجع السابق، ص-)249(

.218، ص2007سلامة محمد عبد االله ابو بكر، موسوعة جرائم المعلوماتیة، منشأة المعارف، الاسكندریة -)250(
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مادیة الشيء موضوع نّ أإلى دراستنا لهذا الموضوع توصلناختاما ومن خلال ما تقدم من 

ات ذاموال جرائم الاعتداء على حق ملكیة المنقولات جاءت بناء على ما كان في الأصل القدیم من

طبیعة مادیة وبتالي اشترطت اغلب التشریعات الجنائیة في نصوصها التقلیدیة لكل من جریمة السرقة 

ن یكون محل الاعتداء فیها ذو مدلول مادي، وبتالي إرتبط سلوكها ألاخفاء والنصب وخیانة الأمانة وا

الاجرامي بمادیة الشيء مستبعدین كل ما هو خارج الحیز الملموس.

مستحدثات العصر أوجدت لنا مفهوم جدید للمال یغلب علیه الطابع المعنوي والذي  أنّ إلاّ 

هذه القیم المستحدثة محل لجرائم السرقة والنصب بدوره آثار جدلا واسعا حول مدى إمكانیة أن تكون 

خلق ازمة في قانون الجنائي ویظهر ذلك في عجز النصوص إلى خیانة الأمانة والاخفاء، كما ادت

التقلیدیة لجرائم الاعتداء على حق ملكیة المنقولات على احتواء الاموال المستحدثة.

بعض النتائج مذلیة ببعض إلى وتبعا لذلك وبعد الإحاطة بجزئیات الموضوع توصلنا

الاقتراحات نوردها كالآتي:

أولا: النتائج

جریمة السرقة والنصب وخیانة الأمانة والنصب والاخفاء صور الاغتیال مال الغیر فمحل تشكل−

منقولة مملوكة للغیر.اموال هذه الجرائم دائما

یانة أمانة السرقة والنصب وختوصلنا بعد استقراء النصوص القانونیة التقلیدیة لكل من جریمة −

مادیة الشيء محل الاعتداء، ویظهر ذلك من خلال ربط قیام ركن المادي لهذه اشتراطهاإلى وإخفاء

الجرائم بمادیة الشيء.

عدم تحدید المشرع الجنائي لمفهوم المال بل ترك أمر تحدیده للفقه مما أدى لجدال فقهي ولا −

ى للمال مدلولا مادیا نظرا لما كان موجود في تلك الفترة، یقابله یزال قائما أین نجد أصل القدیم أعط

الفقه الجنائي الحدیث الذي ندى بتخلي عن معیار المادیة والاخذ بمعیار القیمة نظرا أن مستحدثات 

العصر اوجدت لنا مفهوم جدید للمال یغلب علیه الطابع المعنوي.
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ال ة والنصب وخیانة والاخفاء في مجال الأمو ن تطبیق النصوص التقلیدیة لكل من جرائم السرقإ−

المعلوماتیة تصده بعض العقبات القانونیة التي یمكن أن تحول دون هذا تطبیق وذلك أو المعنویة

راجع الى:

 إن غالبیة النصوص الجنائیة التقلیدیة وضعت في مرحلة سابقة على ظهور القیم المستحدثة من

جدیدة.اموال معلومات وغیره من

لاف طبیعة المال المعلوماتي عن المال في المفهوم التقلیدي.اخت

 مبدأ الشرعیة الذي یقتضي احترام التعریف التقلیدي للأموال وعدم التوسع في تطبیق النصوص

الجنائیة القائمة.

تبني التصور الشامل للمال من أجل مواكبة التطور إلى سعي بعض التشریعات الجنائیة−

للمال بشيء ینطوي على قیمة من بینهم التشریع لوكسمبورج، تشریع الحاصل، وذلك بوصفها 

الأمریكي، تشریع الهولندي، وبالمخالفة هناك من استبقي على المفهوم التقلیدي للمال ومن بینهم 

المشرع الجزائري.

السرقة نصوص الخاصة بجریمةلتمت دراستها، تطبیقها لأظهرت بعض الأحكام القضائیة التي−

یانة الأمانة والاخفاء على الاستیلاء المعلوماتي منفصلا عن وسیطها المادي مما یجعلها والنصب وخ

تدخل في عداد الأموال نظرا لقیمتها الاقتصادیة، وبتالي یمكن أن تكون موضوع لحق الملكیة

ا عادة إنتاجهلالوقت الازم إلاّ إمكانیة قیام فعل الاختلاس على المعلومات حتى وإن لم یدم−

تحمیلها.أو بنسخها على دعامة أخرىسواء

أشیاء إلىالتكنولوجیا الحدیثة في امتداد جرائم الاعتداء على حق ملكیة المنقولاتمساهمت−

.ذات طابع معنوي

ثانیا: الاقتراحات

ضرورة التوسع في مفهوم المال لیشمل القیم المستحدثة كالمعلوماتیة، سیما أن النصوص المنظمة −

لجریمة السرقة جاءت عامة بحیث لم تشترط أن یقع سلوك المجرم فیها على منقول مادي، مما یجعل 
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من المتصور وقوعها على محل غیر مادي طالما یعترف به بصفة المال وقابلیته لتملك دون أن

یتعارض ذلك مع المبادئ الأساسیة للقانون الجنائي سیما منها مبدأ الشرعیة.

بما أن النصوص التقلیدیة لكل من جریمة السرقة والنصب وخیانة الأمانة والاخفاء عجزت على −

احتواء الأنواع الجدیدة من الأموال، نقترح على التشریعات الجنائیة عامة وعلى المشرع الجزائري 

ص، بتعدیل النصوص القائمة، بحیث یمكن أن تواجه ما قد تفرزه تكنولوجیا المعلومات بوجه الخصو 

من صور جدیدة من الأموال.

ضاء أنّه حتى یصبح هذا التدخل واقعیا، نقترح على القإلاّ بما أن التدخل التشریعي بات ضروریا−

السرقة نهامالجنائي حمایة المعلومات باعتبارها ملكا لصاحبها یمكن الاعتداء علیها بشتى الأشكال 

ء.والنصب وخیانة الأمانة وكذلك الإخفا
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29لأمانةناقصة على سبیل اأو یجب أن یكون التسلیم بقصد نقل حیازة كاملة بقصد التملكثالثا:

32............التسلیم المادي لشيء لقیام جرائم النصب، خیانة الأمانة والإخفاء:المطلب الثاني

32.......................التسلیم المادي لشيء كنتیجة إجرامیة في جریمة النصب:الفرع الأول

33.................................................عناصر الركن المادي لجریمة النصبأولا:

39.................................................................طبیعة المال المسلمثانیا:

39..................التسلیم المادي لشيء كشرط مسبق لقیام جریمة خیانة الأمانة:الفرع الثاني

40.....................................................حیازة الشيء المادي حیازة ناقصةأولا:

42...................................تغییر نوع الحیازة كسلوك إجرامي في خیانة الأمانةثانیا:

44....................................التسلیم المادي للشيء لقیام جریمة الإخفاء:الفرع الثالث

44.................................................................الشيء محل الجریمةأولا:

46................................................عناصر الركن المادي لجریمة الإخفاءثانیا:



الفهرس

96

قحعلىجرائم الاعتداءموضوعلشيءالماديالطابععنالتخليضرورةنحو:الفصل الثاني

49...........................................................................المنقولاتملكیة

51..........موضوع جرائم الاعتداء على حق ملكیة المنقولات في الفكر الحدیث:المبحث الأول

دور التكنولوجیا الحدیثة في اتساع نطاق الشيء لیشمل الاموال المعنویة في جرائم :المطلب الأول

51.........................................................الاعتداء على حق ملكیة المنقولات

52..............................................الشيءأو المفهوم الحدیث للمال:الفرع الأول

52................................................الشيءأو الإتجاه الموسع لمفهوم المالأولا:

53.......................................الشيء في الفقه الحدیثأو النظرة القیمیة للمالثانیا:

54..............المال لدى بعض التشریعات الجنائیةأو التوسع في مفهوم الشيء:الفرع الثاني

55.............................................التوسع في مفهوم المال في جریمة السرقةأولا:

56...........................................التوسع في مفهوم المال في جریمة النصبثانیا:

57......................................المال في جریمة خیانة الأمانةالتوسع في مفهومثالثا: 

58........دور التكنولوجیا الحدیثة في تسهیل الإستیلاء على المنقولات المعنویة:المطلب الثاني

58..............................................................القضاء الفرنسي:الفرع الأول

59.......................................................القضاء الانكلو امریكي:الفرع الثاني

نويأشیاء ذات طابع معإلى إمكانیة إمتداد جرائم الإعتداء على حق ملكیة المنقولات:المبحث الثاني

..........................................................................................63

64.....................................إختلاس أشیاء منقولة ذات طابع معنوي:المطلب الأول

64............................................................السرقة المعلوماتیة:الفرع الأول

65............................................................فكرة الإختلاس المعلوماتيأولا:

67.....................................السرقة المعلوماتیة ومدى إتفاقها مع أحكام السرقةثانیا:



الفهرس

97

71.....................................................خیانة الأمانة المعلوماتیة:الفرع الثاني

71.إمكانیة أن تكون المعلومات المنفصلة عن إطارها المادي محلا في جریمة خیانة الأمانةأولا:

عدم إمكانیة أن تكون المعلومات المنفصلة عن إطارها المادي محلا في جریمة خیانة الأمانةثانیا:

..........................................................................................73

74...................إرتكاب جرائم النصب والإخفاء في مجال الأموال المعنویة:المطلب الثاني

74...........................................................النصب المعلوماتي:الفرع الأول

75...........................................إمكانیة قیام جریمة النصب على المعلوماتأولا: 

77.........................عدم إمكانیة قیام جریمة النصب على مال المعنوي المعلوماتثانیا:

77..........................................................الإخفاء المعلوماتي:الفرع الثاني

80....................................................................................خاتمة

84.............................................................................قائمة المراجع

93...................................................................................الفهرس



La matérialité de la chose objet

des délits d'atteinte au droit de

propriété des biens meubles

Résume

L'idée de la matérialité de la

chose, objet des délits d'atteinte au droit

de propriété des biens meubles, est le

résultat d’une ancienne pensée humaine

qui résume la définition de la chose par

son caractère matériel

Cependant, la technologie

nouvelle a créé un nouveau concept de

la chose qui dépasse sa matérialité pour

atteindre le bien moral, ce qui a

également contribué à élargir le champ

de commission des infractions contre les

biens tels que le vol, l’escroquerie, l'abus

de confiance, ainsi que le recel.

Cela oblige le législateur à revoir

les textes régissant ces infractions et les

modifie de manière à ce qu’ils

correspondent au concept moderne de la

chose.

�لى حق �عتداءمادیة الشيء موضوع جرائم 

ملك�ة المنقولات

ملخص

تعد فكرة مادیة الشيء موضوع جرائم 

الاعتداء على حق ملكیة المنقولات ولیدة لما 

توصل إلیه الفكر البشري في تصوره للمال أین 

عطى له المدلول المادي، نظرا لما كان موجود أ

لك الفترة الزمنیة.تفي 

نا وجدت لأالتكنولوجیا الحدیثة نّ أإلاّ 

مفهوم جدید للمال یغلب علیه الطابع المعنوي، 

كما ساهمت في تكوین قاعدة خصبة 

ال مو لأالممكن تصورها في مجال اللاعتداءات

المعنویة كجریمة السرقة والنصب وخیانة 

م صبح من اللاز أوعلیه ، الأمانة وكذلك الاخفاء

قحام المشرع الجنائي لفرض حمایة لهذه القیم إ

ن النصوص التقلیدیة أسیما ،المستحدثة

.صبحت غیر ملائمةأ


